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الحمد لله فالق الأنوار و جاعل الليل و النهار و الصلاة و السلام على سيدنا محمد المختار ، الحمد 

.الذي وفقنا ولم نكن لنصل إليه لولا فضل الله علينا لله   

إلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها، إلى من علمني أن الدنيا كفاح و سلاحها 
 العلم و المعرفة  إلى من لم يبخل علي بأي شيء و من سعى لأجل راحتي و نجاحي

 رجل في الكون أبي العزيز أطال الله في عمرهإلى أعظم                                      

إلى النبع الذي أستمد منها أسمى مبادئ حياتي إلى من ساندتني في دعائها و صلاتها إلى نبع 
 العطف و الحنان إلى أجمل إبتسامة في حياتي 

 .إلى أروع إمرأة في الوجود أمي الغالية حفظها الله 

 إلىإلى المحبة التي لا تنضب و الخير بلا حدود إلى من شاركتهم كل حياتي تمددنها بعبق أبدي 
 جوهرتي الثمينة و كنزي الغالي أختاي حماكما الله

    إلى عضدي و سندي في الحياة إلى من علموني أن الحياة بدون ترابط و حب و تعاون ليس لها 
 معنى أخواي أدامكما الله سندا لي

دربي لبقية العمر إلى من سيكون سندي في الحياة  أجمل هدية رزقتني بها الحياة ليكون رفيقإلى 
  إلى خير الدين حفظك الله

إلى نور عيني و أول من عطاني أسم خالتي إلى الوجه المفعم بالبرتءة و من محبته أزهرت 
 أيامي إلى كتكوت العائلة محمد تيم أطال الله في عمره

  ي لاقتني بها مقاعد الجامعة و كانت لي نعم الصديقة و الأخت و السندإلى اللؤلؤة الت

 غاليتي إلهام وفقك الله في مشوار حياتك  إلى 

 

   

 



 

 
  

 

 

 

أهــــدي هذا العمــل المتواضع إلى قدوتي و من دعمني و شجعني للمضي قدما و لم يبخل 
 عليا بأي دعم مادي و معنوي و حلمه في رؤيتي في أعلى المراتب 

أبي العزيز الغالي حفظه الله                                                          

ن سهرت الليالي لضمان راحتي إلى من كانت دوما إلى قرة عيني و مهجة حياتي ، إلى م
 معنى للتفاني و شمعة تنير دربي ، إلي مــــلاكي في الحياة 

أمي الحبيبة حفظها الله                                                          

 إلى رفيقا دربي و سندي في هذه الحياة إلى من كانا دائما بجانبي 

أخواي العزيزين حفظهما الله                                                       

إلى صديقتي و رفيقة دربي ، إلى من تقاسمنا جميع اللحظات بحلوها و مرها ، إلى من 
 أتمنى لها حياة زوجية سعيدة 

صديقتي الحبيبة منــــــال                                                        

ميع أفـــــــراد عائلتي و كل صديقاتي ، إلى من مد لي بيد العون من قريب أو بعيد في إلى ج
.إنجاز هذا العمـــــــل   

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قال رسول الله صلى الله عليه و سلم

 

{لا يشكر الله من لا يشكر الناس }             

سجدة شكر و حمد لله عزوجل الذي لا إله إلا هو له الحمد و له الملك و هو 

 على كل شيء قدير الذي بنعمته أمدنا بالقوة و الصبر و يسر لنا درب العلم و

.المعرفة في إتمام هذا العمل المتواضع   

الذي أشرف على يزيد بوحليط / الدكتور : نسجل كذلك شكرنا للأستاذ الفاضل 

هذه المذكرة و لم يبخل علينا بنصائحه و إرشاداته السديدة التي أنارت دربنا و 

.قومت طريقنا   

لأستاذتنا كما لا يفوتني في هذا المقام أن نتقدم بخالص الشكر و الإمتنان 

التي قدمت لنا يد المساعدة بصدر رحب و بكل ما " آسيا يلس " العزيزة 

..أوتيت من علم و معرفة نسأل الله أن يديم عليكي الصحة و العافية   
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ـــــه ممـــــا خلـــــق         ـــــذي ياـــــهده العـــــالم أصـــــب  مـــــن الضـــــروري مواكبت ـــــوجي ال التطـــــور العلمـــــي و التكنول
لـــــدينا عصــــــر جديـــــد يطلــــــق عليـــــه عصــــــر الرقمنـــــة و المعلوماتيــــــة و الـــــذي كــــــان نتـــــاج تــــــ اوج تكنولوجيــــــا 
ــــــد بالحــــــدود  ــــــين الاــــــعو  المتباعــــــدة دون النظــــــر أو التقي ــــــي ربطــــــت ب ــــــة المعلومــــــات الت الإتصــــــالات بتقني

ـــــــى تجلـــــــي مظـــــــاهر الرقـــــــي و الإزدهـــــــار  السياســـــــية ـــــــدول ، و هـــــــو مـــــــا أد  إل ـــــــين هـــــــذه ال و الجغرافيـــــــة ب
 .التجاري في مختلف جوانب الحياة خاصة الإقتصادي منها 

حيــــــــأ أفــــــــرزت أســــــــاليب و تقنيــــــــات للتعامــــــــل لــــــــم تكــــــــن موجــــــــودة مــــــــن قبــــــــل ، بــــــــل و أصــــــــبحت        
لهــــــذه اللـــــورة المعلوماتيـــــة ، كـــــل هــــــذا  الخـــــدمات القائمـــــة علـــــي الماـــــتريات عبــــــر الأنترنـــــت نتاجـــــا تلقائيـــــا

العقــــــود : " جعــــــل العــــــالم ياــــــهد مــــــيلاد نــــــوب جديــــــد مــــــن العقــــــود يــــــتم إبرامهــــــا عبــــــر الأنترنــــــت تعــــــر    
و كـــــل هـــــذا يـــــتم . و التـــــي ياـــــكل المســـــتهللأ أحـــــد ألرافهـــــا الأساســـــية فـــــي  الـــــب الأحيـــــان " الإلكترونيـــــة 

 " .التجارة الإلكترونية : " في إلار ما يعر    

إن التجــــــارة الإلكترونيــــــة فرضــــــت نفســــــها علــــــى الواقــــــع ب عتبارهــــــا أحــــــد أدوار العولمــــــة الإقتصــــــادية        
و صــــــارت اليــــــوم حقيقــــــة ي ياــــــها المســــــتهلكين و المجتمــــــع ككــــــل ، فأتاحــــــت العديــــــد مــــــن الم ايــــــا لرجــــــال 
ـــــد مـــــن الجهـــــات دون  الأعمـــــال أو الاـــــركات التجاريـــــة فـــــي عمليـــــة عـــــرن الســـــلع و الخـــــدمات بـــــين العدي

ـــــي لأن هـــــذا  لقـــــاء ـــــة الخاصـــــة بالمســـــتهللأ الإلكترون ـــــنهم ، ممـــــا يســـــتدعي توســـــيع نطـــــاك الحماي مباشـــــر بي
ـــــــاتهم و يتعـــــــرن لمســـــــائل ي ياـــــــونها و يتفـــــــاعلون  ـــــــع النـــــــا  و حي الموضـــــــوب لـــــــه مســـــــا  مباشـــــــر بواق
معهــــا و يبقـــــى المســـــتهللأ هـــــو أســـــا  العلاقـــــات الإجتماعيـــــة و الإقتصـــــادية و الإهتمـــــام بـــــه علـــــى جميـــــع 

ــــــد معاينــــــة الســــــلعة أو المســــــتويات ســــــو  ــــــد أمــــــر ضــــــروري نظــــــرا لكونــــــه يفتق ــــــل التعاقــــــد أو بعــــــد التعاق اء قب
ذوقهـــــا هـــــذا مـــــن جهـــــة و مـــــن جهـــــة أخـــــر  فقـــــد أد   هـــــور التكـــــتلات الإقتصـــــادية الكبيـــــرة فـــــي الســـــوك 

ــــــوم علــــــى حم ــــــد مــــــن الــــــدول ل ســــــراب فــــــي وضــــــع تاــــــريعات تق ــــــة إلــــــى تنبــــــه العدي لــــــة حمايــــــة الإلكتروني
 .لكتروني لإالمستهللأ في التعاقد ا

ــــــــف            ــــــــرة التــــــــي تتعــــــــرن لهــــــــا هــــــــذه العمليــــــــة الإســــــــتهلاكية ســــــــعت مختل نظــــــــرا للمخــــــــالر الكبي
ـــــة ، و إعـــــادة اللقـــــة اللازمـــــة  التاـــــريعات لســـــن قـــــوانين خاصـــــة لحمايـــــة المســـــتهللأ فـــــي الســـــوك الإلكتروني

ذلـــــلأ فــــي العديــــد مـــــن النصــــو  و ضـــــمانا . التــــي يحتــــاج إليهـــــا المســــتهللأ فــــي ســـــبيل تلبيــــة إحتياجاتــــه 
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علــــــى خلــــــق البيهــــــة الجاذبــــــة لــــــه حتــــــى يتعامــــــل عبــــــر شــــــبكة الأنترنــــــت ، فتعا مــــــت  لحقوقــــــه و تاــــــجيعا
 1.حماية هذا الطر  الض يف خاصة في المجتمعات المعاصرة 

 :أهمية الدراسة  – 85  

تظهـــــر أهميـــــة الدراســـــة مـــــن خـــــلال جملـــــة مـــــن العوامـــــل أهمهـــــا الضـــــرورة الملحـــــة لدراســـــة هـــــذا           
ــــــــي يعــــــــد الموضــــــــوب نظــــــــرا للتطــــــــور الســــــــريع و  ــــــــة الت ــــــــي مجــــــــال التجــــــــارة الإلكتروني ــــــــاه ف ــــــــت ل نتب الملف

ـــــــا يكـــــــون  ـــــــه الطـــــــر  الضـــــــ يف فيهـــــــا و أحيان ـــــــي أحـــــــد ألرافهـــــــا الأساســـــــية ، إلا أن المســـــــتهللأ الإلكترون
 .مذعن إذا كانت عملية الإستهلاك لا تقبل التأخير أو الإحجام عنها 

تحايـــــل عنـــــد تعاقـــــده إلكترونيـــــا ، ممـــــا إضـــــافة إلـــــى أن المســـــتهللأ لا يـــــ ال يعـــــاني مـــــن الغـــــ  و ال        
ـــــة  ـــــه ســـــواء التقليدي ـــــة المســـــتهللأ الإلكترونـــــي و الضـــــمانات الممنوحـــــة ل ـــــى دراســـــة مظـــــاهر حماي دفعنـــــي إل

 .أو المستحدثة في توفير حماية فعالة لــــه 

كمـــــــا تكتســـــــب هـــــــذه الدراســـــــة أهميتهـــــــا ، حيــــــــأ يمتـــــــاز التعامـــــــل الإلكترونـــــــي بتطـــــــور ســــــــريع و         
ـــــــنفس ســـــــرعة التطـــــــور مســـــــتمر ، ممـــــــا  ـــــــي تحكمـــــــه ب ـــــــوانين الت ـــــــب أيضـــــــا أن تتطـــــــور القواعـــــــد و الق يتطل

 .الحاصل فيه 

ـــــولني فـــــي الج ائـــــر و تمهيـــــدا           ـــــة و علـــــى مســـــتو  ال كـــــذللأ لـــــه أهميـــــة بالغـــــة فـــــي الحيـــــاة العملي
ـــــة ناـــــر التوعيـــــة . لتطـــــوير التجـــــارة الإلكترونيـــــة  ـــــي يجهلهـــــا الكليـــــر مـــــن المســـــتهلكين و مـــــن إمكاني و الت

ـــــى حمايتـــــه عنـــــد وقوعـــــه فـــــي الخطـــــأ أو إبطـــــال العقـــــد و عـــــدم حصـــــوله  و ثقافـــــة و كيليـــــة الحصـــــول عل
 .على حقه بعد تطلعه على كيلية إبرام التعاقد في السلعة أو الخدمة إلكترونيا 

 : أهداف الدراسة  – 82   

ــــــانوني لح        ــــــي لوجــــــود نظــــــام ق ــــــان حاجــــــة المســــــتهللأ الإلكترون ــــــى بي مايتــــــه تهــــــد  هــــــذه الدراســــــة إل
ــــــين مصــــــلحتي المــــــورد و المســــــتهللأ الإلكترونــــــي  ــــــبس و تحقيــــــق التــــــوازن ب ممــــــا . بوضــــــوح تــــــام و دون ل

 .يجعله يدخل الأسواك الإلكترونية بلقة و أمـــان 

                                                             
عبد الفتاح بيومي حجازي ، حماية المستهلك عبر شبكة الأنترنت ، الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،   1

 . 8002سنة 
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ــــة تكــــوين العقــــد الإلكترونــــي و كــــذللأ حقوقــــه  ــــى حقــــوك المســــتهللأ فــــي مرحل ــــى التعــــر  عل كمــــا تهــــد  إل
 .في مرحلة تنفيذه 

ـــــى ب ـــــة فـــــي حمايتـــــه و بالإضـــــافة كـــــذللأ إل ـــــة أو الخارجي ـــــوانين و التاـــــريعات الداخلي يـــــان مـــــد  صـــــحة الق
 .توقيع الج اء 

 أسباب الدراسة  – 83 

 :و التي بدورها تنقسم إلى قسمين 

الأولــــــى تتملــــــل فــــــي الأســــــبا  الاخصــــــية التــــــي دفعــــــت بنــــــا إلــــــى اختيــــــار هــــــذا الموضــــــوب هــــــو دراســــــتي 
ــــة   الســــابقة فــــي هــــذا الســــياك مــــن خــــلال مــــذكرة التخــــرج  ــــد " ليســــانس المعنون ــــة المســــتهللأ فــــي عق حماي

، ممـــــا زادت لـــــدينا الرخبـــــة فـــــي التخصـــــ  فيـــــه و الكاـــــف عـــــن خبايـــــاه و معرفـــــة " الســـــياحة و الأســـــفار 
الم يـــــد مـــــن المعلومـــــات عنـــــه ، و الإجابـــــة عـــــن التســـــاؤلات و خاصـــــة أن هـــــذا المجـــــال هـــــو واقـــــع عملـــــي 

ـــــــت الـــــــراهن ، و زيـــــــادة المخـــــــالر ، مـــــــن ا لقرصـــــــنة و الســـــــرقة لبيانـــــــات الأشـــــــخا  و نعاياـــــــه فـــــــي الوق
 .التعدي على مصالحهم و بياناتهم الخاصة 

ــــــد  ــــــه خصــــــب و ماــــــوك يبعــــــدنا عــــــن التكــــــرار و التقلي ــــــدي و مجــــــال البحــــــأ في بالإضــــــافة أنــــــه  يــــــر تقلي
ـــــي  ـــــا نبـــــذل مجهـــــودات فـــــي البحـــــأ و نســـــتمتع ف للدراســـــات الســـــابقة و ماـــــاكل الســـــرقات العلميـــــة و يجعلن

ــــلأ و تاــــعرنا أننــــا مــــ ــــه و إثراؤوهــــا بحلــــول قــــد نجــــدها فــــي قــــوانين أو أحكــــام ذل ن الأوائــــل الــــذين بحلــــوا في
 .قضائية في المستقبل 

 : أما اللانية فتتملل في الأسبا  الموضوعية و التي يمكن إجمالها كالآتي 

محاولـــــة توضـــــي  الإخـــــتلا  بـــــين المســـــتهللأ التقليـــــدي و المســـــتهللأ الإلكترونـــــي حيـــــأ أنـــــه مـــــن خــــــلال 
المفهـــــــــومين نجـــــــــد أوجـــــــــه تاـــــــــابه و اخـــــــــتلا  بـــــــــين المســـــــــتهللأ بمفهومـــــــــه التقليـــــــــدي و اســـــــــتقراء كـــــــــلا 

ــــــة  ــــــرام العقــــــد و كــــــذللأ فــــــي مرحل الإلكترونــــــي ، و يظهــــــر ذلــــــلأ مــــــن خــــــلال مرحلــــــة المفاوضــــــات قبــــــل إب
 ...تنفيذه 

ـــــة رقـــــم  - ـــــذي يعـــــد  8581يونيـــــو  85المـــــؤر  فـــــي  50-81صـــــدور قـــــانون التجـــــارة الإلكتروني و ال
ريـــــــة إلكترونيــــــــة داخليـــــــة لمواكبـــــــة المنظومــــــــة العالميـــــــة ، و عــــــــدم الأســـــــا  لبنـــــــاء منظومــــــــة تجا
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ـــــــل و  ـــــــدا فحاولنـــــــا تحلي ـــــــه ب عتبـــــــاره جدي صـــــــدور النصـــــــو  التطبيقيـــــــة و الاـــــــروحات اللازمـــــــة ل
 . التعليق على بعض من مواده التي تهمنا في دراستنا 

ـــــــذي يعتـــــــري المســـــــتهلكين فـــــــي بعـــــــض الـــــــدول نتيجـــــــة  - العمـــــــل علـــــــى إزالـــــــة الخـــــــو  و التـــــــردد ال
ــــــــد إســــــــتحوذ علــــــــى الأشــــــــخا  الــــــــذين  التعامــــــــل بالتجــــــــارة الإلكترونيــــــــة ، حيــــــــأ أن الخــــــــو  ق
ـــــــة و الـــــــوعي  ـــــــلأ نتيجـــــــة لإنخفـــــــان مســـــــتو  اللقاف ـــــــدون التعامـــــــل بالتجـــــــارة الإلكترونيـــــــة و ذل يري
ـــــــة و أن التقـــــــدم  ـــــــا التجـــــــارة الإلكتروني ـــــــان م اي ـــــــا بي ـــــــي و هـــــــذا مـــــــا يســـــــتوجب هن ـــــــانوني و التقن الق

لعديـــــــد مـــــــن التقنيـــــــات التـــــــي تســـــــم  بـــــــ جراء تعـــــــاملات إلكترونيـــــــة التكنولـــــــوجي إســـــــتطاب تقـــــــديم ا
 .آمنة أكلر من الوسائل التقليدية و التي تستخدم في التجارة التقليدية 

ـــــــــي تجعـــــــــل مـــــــــن المســـــــــتهللأ  - ـــــــــة ســـــــــد اللغـــــــــرات الت ـــــــــة التاـــــــــريعات لتناولهـــــــــا محاول كرســـــــــت كاف
ــــــذين يســــــتغلون وضــــــعه و مركــــــ ه ال ضــــــ يف و الإلكترونــــــي فريســــــة ســــــهلة لهــــــؤلاء الأشــــــخا  ال

 .عدم ثقافته و وعيه في الإستهلاك 

 إشكالية الدراسة  – 89

ـــــانون  ـــــف أحكـــــام الق ـــــري علـــــى تكيي ـــــت التاـــــريعات المقارنـــــة و الماـــــرب الج ائ  50-81كيـــــف عمل
ــــــذي  ــــــة المســــــتهللأ ال ــــــي يــــــتم مــــــن خلالهــــــا حماي حتــــــى يســــــتقيم و يراعــــــي خصوصــــــية القواعــــــد الت

 يتعاقد بوسائل إلكترونية ؟ 

                                     :ة يلار لدينا عدة تساؤلات أهمها من خلال هذه الأخير 

ــــــدي  50-50اعتمــــــد علــــــى نفــــــس قواعــــــد القــــــانون هــــــل  - فــــــي حمايــــــة المســــــتهللأ للمســــــتهللأ التقلي
 ؟الإلكتروني

 ؟كتروني خلال مختلف مراحل التعاقدما هي مختلف الضمانات الممنوحة للمستهللأ الإل -
 في حماية المستهللأ الإلكتروني ؟  50- 81ما مد  فاعلية قواعد قانون رقم  -

 صعوبات الدراســــــــة  – 81

 :في دراستنا لهذا الموضوب واجهتنا عدة عراقيل و التي يمكن إجمال أهمها كالآتي 
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  تفاــي وبـــاء كورونـــا أو مــا يطلـــق عليـــهcovid – 19   و الــذي أد  إلـــى توقـــف الحيـــاة
ـــــي مختلـــــف ج ـــــة بالنســـــبة لنـــــا ممـــــا أد  إلـــــى عـــــدم ف وانبهـــــا خاصـــــة الحيـــــاة العمليـــــة و العلمي

الحصــــول علـــــى مختلـــــف المراجـــــع التـــــي تخــــ  دراســـــتنا بصـــــفة ملموســـــة و المتواجـــــدة علـــــى 
 .مستو  مكتبات مختلف الكليات التي لها علاقة بموضوعنا 

  لهـــــا علاقـــــة انعـــــدام المراجـــــع التـــــي لهـــــا علاقـــــة مباشـــــرة بالموضـــــوب ، و قلـــــة المراجـــــع التـــــي
 .عامة بموضوب الدراسة و ذللأ راجع لما تقدم ذكره بسبب حداثة الموضوب 

  عـــــدم وجـــــود قـــــوانين خاصـــــة تحكـــــم المســـــتهللأ الإلكترونـــــي و لـــــذللأ تـــــم اللجـــــوء إلـــــى القواعـــــد
 .العامة التي تحكم المستهللأ التقليدي و إسقالها على المستهللأ الإلكتروني 

 ـــــا  رؤيـــــة واضـــــحة و دقيقـــــة خاصـــــة مـــــن جا ـــــري بخصـــــو  حمايـــــة خي نـــــب القضـــــاء الج ائ
 .المستهللأ الإلكتروني 

 الدراسات السابقـــــــة  – 80 

بــــالر م مــــن أن هــــذا الموضــــوب قليــــل مــــن قــــام بدراســــته بصــــورة كليــــة إن لــــم نقــــل إنعــــدام دراســــته ، إلا أنــــه 
 و التــــي... ( كتــــب ، رســــائل ، مقــــالات ) نجــــد بعــــض مــــن الج ئيــــات منــــه متنــــاثرة فــــي بعــــض المراجــــع 

 :أهمها 

 ستهللأ الإلكتروني كوثر سعيد عدنان خالد ، حماية الم. 
 ك الإلكترونية أحمد شها  أز يب ، حماية المستهللأ في عقود الإستهلا. 
 ر الأنترنت أسامة أبو الحسن مجاهد ، خصوصية التعاقد عب. 
  دراســــــــة ) ونـــــــي عبـــــــد الله ذيـــــــب عبـــــــد الله محمـــــــود ، حمايــــــــة المســـــــتهللأ فـــــــي التعاقـــــــد الإلكتر

 .  ( مقارنة 
 نترنت خلوي عنان نصيرة ، الحماية القانونية للمستهللأ عبر الأ. 

 المنهج المتبــــــع  – 80

أمـــــا عـــــن مـــــنهر الدراســـــة فقـــــد ارتأينـــــا إلـــــى المـــــ ج بـــــين عـــــدة منـــــاهر و المتمللـــــة فـــــي المـــــنهر الوصـــــفي و 
ــــــي التعاقــــــد ــــــي و عــــــرن  ذلــــــلأ مــــــن خــــــلال عــــــرن لأهــــــم الماــــــاكل التــــــي تواجــــــه المســــــتهللأ ف الإلكترون

 .أسبابها  



 مقـــدمـــــة
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ـــــــة الخاصـــــــة بمجـــــــال  ـــــــع النصـــــــو  القانوني ـــــــي مـــــــن خـــــــلال تتب كـــــــذللأ تمـــــــت الإســـــــتعانة بـــــــالمنهر التحليل
 . دراستنا و تحليلها للوصول إلى أهم النتائر 

ـــــــف  ـــــــات التـــــــي أوردتهـــــــا مختل ـــــــين التعريف ـــــــد المقارنـــــــة ب ـــــــارن و ذلـــــــلأ عن ـــــــا كـــــــذللأ المـــــــنهر المق كمـــــــا و فن
 .لحات التي لها علاقة بالمستهللأ الإلكتروني التاريعات لمختلف المصط

ــــــي ، الفرنســــــي ، المصــــــري ، التونســــــي ،  ــــــت فــــــي كــــــل مــــــن الماــــــرب الأوروب ــــــة تملل و التاــــــريعات المقارن
 . الفلسطيني مع المارب الج ائري 

 خطــــــة الدراسة  – 80

ة إلــــى فصـــــلين ل جابــــة عــــن الإشــــكالية المطروحــــة ســـــابقا تــــم إتبــــاب خطــــة ثنائيــــة تقتضـــــي تقســــيم الدراســــ
حمايـــــــــة المســـــــــتهللأ الإلكترونـــــــــي فـــــــــي المرحلـــــــــة الســـــــــابقة للتعاقـــــــــد ، ( الفصـــــــــل الأول ) عالجنــــــــا فـــــــــي : 

باعتبــــار أن هــــذه المرحلــــة تعتبــــر مــــن أهــــم مراحـــــل العقــــد و أخطرهــــا ، لمــــا تتضــــمنه مــــن تحديــــد لمعظـــــم 
أهــــــــم  و. حقـــــــوك ألـــــــرا  العقـــــــد و الت امـــــــاتهم ، و لمـــــــا يناــــــــأ عنهـــــــا مـــــــن ماـــــــكلات قانونيـــــــة مختلفـــــــة 

الحقـــــــــوك الممنوحـــــــــة للمســـــــــتهللأ الإلكترونـــــــــي فـــــــــي هـــــــــذه المرحلـــــــــة حمايتـــــــــه فـــــــــي مواجهـــــــــة الإعلانـــــــــات 
و مــــــن ثـــــــم ( . المبحــــــأ اللــــــاني ) بالإضــــــافة إلــــــى حقــــــه فــــــي الإعــــــلام ( المبحــــــأ الأول ) الإلكترونيــــــة 

تبــــدأ حمايــــة المســـــتهللأ فــــي عقــــود التجـــــارة الإلكترونيــــة فــــي هـــــذه المرحلــــة بوصــــفها المرحلـــــة التــــي تضـــــع 
 .سس التعاقد أ

ـــــــي  ـــــــة ( الفصـــــــل اللـــــــاني ) كمـــــــا تمتـــــــد حمايـــــــة المســـــــتهللأ إلـــــــى مرحلـــــــة التعاقـــــــد الإلكترون و هـــــــذه المرحل
لرفــــــي تفــــــرن علينــــــا التعــــــر  علــــــى مضــــــمون هــــــذه العلاقــــــة خاصــــــة أنهــــــا تمتــــــاز بعــــــدم التكــــــافؤ بــــــين 

ـــــى  ـــــي مـــــن شـــــأنها تعمـــــل عل ـــــة الت ـــــة ، لـــــذللأ ينبغـــــي إيجـــــاد الحلـــــول الكفيل العلاقـــــة الإســـــتهلاكية الإلكتروني
إعــــــــادة التــــــــوازن فــــــــي هــــــــذه المرحلــــــــة التعاقديــــــــة ، و يبــــــــرز ذلــــــــلأ مــــــــن خــــــــلال حمايــــــــة حــــــــق المســــــــتهللأ 

) ه فـــــــي العـــــــدول إضـــــــافة إلـــــــى حمايـــــــة حقـــــــ( المبحـــــــأ الأول ) الإلكترونـــــــي فـــــــي المطابقـــــــة و الضـــــــمان 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني الم ( .بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ الل
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 خطــــــــــة البحـــــــــث

  

 مقـــــــــــدمـــة 

حماية المستهلك الإلكتروني في المرحلة السابقة للتعاقد : الفصل الأول   

 

حماية المستهلك في مواجهة الإعلانات الإلكترونية : المبحث الأول     

مفهوم الإعلان الإلكتروني الموجه إلى المستهلك : المطلب الأول     

وسائل حماية المستهلك الإلكتروني من الإعلانات التجارية المضللة: المطلب الثاني    

 

حق المستهلك الإلكتروني في الإعـــــلام: المبحث الثاني   

مضمون الإلتزام بالإعــــلام : المطلب الأول   

جزاء الإخلال بإلتزام الإعلام : المطلب الثاني   

 

حماية المستهلك الإلكتروني خلال مرحلة التعاقد : الفصل الثاني   

 

حماية حق المستهلك الإلكتروني في المطابقة و الضمـــان : المبحث الأول   

التزام المورد بتسليم مبيــــــع مطـــــابق : المطلب الأول   

التزام المورد بضمـــان العيوب الخفية : المطلب الثانـــي   

 

حماية حق المستهلك الإلكترونــي في العــدول : المبحث الثانــي   

مفهـــوم الحق في العــــدول: المطلب الأول   

الحق في العدولكيفية ممارسة : المطلب الثـــاني 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حماية المستهلك الإلكتروني في المرحلة السابقة عن : الفصل الأول 
 التعاقد

 

 



التعاقد عن السابقة المرحلة في الإلكتروني المستهلك حماية:  الأول الفصل  
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 التعاقد نحماية المستهلك الإلكتروني في المرحلة السابقة ع: فصل الأول ال   

 ساهم التقدم التكنولوجي و التقني الذي تاهده مختلف دول العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات و 

 و التي من بينها ازدياد استخدام شبكة الأنترنت في . الاتصالات في التأثير على مختلف مجالات الحياة 

يفرن نفسه على صعيد التجارة التعاملات التجارية  هر ما يعر  بالتجارة الإلكترونية ، فأصبحت واقعا 
و التعاملات اليومية  و بالتالي تعتبر المرحلة السابقة على تنفيذ العقد ذات أهمية بالغة بالنسبة للطر  
 .الذي ينوي التعاقد عبر شبكة الأنترنت أو مختلف وسائل الاتصال و الذي يعر  بالمستهللأ الإلكتروني 

الض يف في العقد الإلكتروني و ذللأ لجهله بالمنتوج المقدم له  و يعتبر المستهللأ الإلكتروني هو الطر 
 .لذللأ تم الإقرار له بحماية قانونية 

و تتجلى هذه الحماية خلال المرحلة السابقة لتنفيذ العقد من خلال معاينته لمحل العقد بمااهدته على 
نت من أجل ذللأ  هرت شاشة الحاسو  من خلال الإعلانات و الدعايات التي تكون على شبكة الانتر 

 ( المبحث الأول ) الحاجة لحماية المستهللأ الإلكتروني من الإعلانات التجارية المضللة 

سخر له كذللأ قيام المهني بالإعلام و ذللأ من خلال بيان  إنماهذا و لم يقف المارب عند الإعلان و 
كون رضا المستهللأ الإلكتروني مسبق للمعلومات و البيانات الضرورية عن العقد الإلكتروني هذا حتى ي

  (. المبحث الثاني . )سليم و مدرك لما أقبل عليه 
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حماية المستهلك الإلكتروني في مواجهة الإعلانات التجارية: المبحث الأول   

يعتبر الإعلان التجاري أحد الأناطة التسويقية الهامة و مي ة من مي ات العصر الحالي ، و لون من 
حيأ أصب  الإعلان يحاصرنا في سيرنا و توجهاتنا حيأ نر  و نستقبل العديد . ألوان المعرفة الإنسانية 

... الهاتف  من الإعلانات عبر مختلف وسائل الاتصال من شاشة التلفاز ، شبكة الانترنت ،  

و يعتبر الإعلان الإلكتروني أفضل لريقة لجذ  المستهلكين و التواصل معهم عبر شبكة الانترنت ، 
حيأ يعرن على المستهللأ العديد من الرسائل الإلكترونية إلا أن المستهللأ يختار منها ما يتوافق مع 

.ميوله و ر بته و اهتماماته لكي يقدم على التعاقد الإلكتروني   

 (المطلب الأول ) هذا ينبغي لنا دراسته من خلال بيان مفهوم الإعلان الإلكتروني الموجه للمستهللأ  كل
 ( الثاني المطلب )ثم التطرك لوسائل حماية المستهللأ الإلكتروني من الإعلانات التجارية المضللة 

مفهوم الإعلان الإلكتروني الموجه للمستهلك: المطلب الأول   

تروني الموجه للمستهللأ ما هو إلا نتاج عقد أبرم بين لرفين هما المعلن و وكالة إن الإعلان الإلك
الإعلان ، و يعد عقد الإعلان الإلكتروني من لائفة العقود التي تبرم و تنفذ عبر الأنترنت أو أي وسيلة 

هو يعتبر من فهو يناأ بتبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين للطرفين المتعاقدين ، ف. إلكترونية أخر  
العقود الرضائية لأنه ليس هناك شكل محدد لهذا العقد ، و لم ياترط شكل معين لإبرامه ، كما لم تسن 

1.التاريعات المختلفة تنظيما خاصا له ، فهو يعتبر من العقود المسماة   

تعريف الإعلان الإلكتروني و تميي ه عن ( الأول ) : و مما سبق علينا أن نقسم هذا المطلب إلى فرعين 
.  عالجنا فيه الطبيعة القانونية ل علان التجاري الإلكتروني ( الثاني ) بعض المصطلحات الماابهة أما 

       

تعريف الإعلان الإلكتروني و تمييزه عن بعض المصطلحات المشابهة : الفرع الأول   

.  ( ثانيا ) و تميي ه عن بعض المصطلحات  (أولا  ) يقتضي منا ضبط مصطل  الإعلان الإلكتروني  

                                                             
دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، منشورات  -بتول صراوة عبادي ، التضليل الإعلاني التجاري و أثره على المستهلك   1

 . 01، ص  8008حلب الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 
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                        تعريف الإعلان الإلكتروني: أولا 

لقد تعددت التعاريف اللغوية و الفقهية ل علان الإلكتروني إلا أن الإلار الفكري لهذه التعاريف يبقى 
.واحدا   

    :المفهوم اللغوي للإعلان التجاري _ 85            

الإ هار، المجاهرة ، الإفااء و هو عكس السر و الإخفاء و : يطلق لفظ الإعلان على عدة معاني منها
.الكتمان   

يقال عن الأمر ،  هر و انتار خلا  خفي ، و أعلن بالعداوة أي جاهر بها و العلانية خلا  السر ، 
1.يقال رجل علانية أي  اهر أمره   

الذين ينفقون أموالهم بالليل و النهار } :في مقابلة السر في قوله تعالى  و قد جاء استخدام كلمة الإعلان
3{و أنا أعلم بما أخفيتم و ما أعلنتم }: وفي مقابلة الإخفاء في قوله تعالى  2{سرا و علانية   

إن تبدوا الصدقات } : و جاء الإعلان بمعنى الإبداء و هو الإ هار عكسه الإخفاء و في قوله تعالى 
4{هي و إن تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم فنعما   

ف بداء الصدقة أي التصدك بها في العلانية أمام النا  و قد جاء الإعلان بمعنى المبالغة في الجهر 
ني أعلنت لهم و إني دعوتهم جهارا ثم إثم } : بالقول على لسان نبي الله نوح عليه السلام قال الله تعالى 

5{أسررت لهم إسرارا   

الجهار ، و الإجهار ، و المجاهرة ، بمعنى الظهور ، و الإ هار يقال جهر بقوله و : و قال عيان 
و يتض  بأن الإعلان بمعنى الإ هار و  7و علن الأمر شاب و  هر  6قراءته إذا أ هر و أعلن ،

                                                             
 . 7/060، لسان العرب ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف ، ص  ابن منظور  1
 . 872سورة البقرة ، جزء من الآية رقم   2
 . 00سورة الممتحنة ،جزء الآية رقم   3
 . 870سورة البقرة ، جزء من الآية   4
 . 1، 2سورة نوح ، جزء من الآية   5
 . 127، ص  0112ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري ، الجزء العاشر ، طبعة أولى ، دار الحديث ، القاهرة ، سنة  6

 .682، ص  8002المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، الطبعة الرابعة ، سنة   7
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في البيع و الاراء المجاهرة و الايوب ، أما مصطل  التجاري فهو مأخوذ من التجارة و التي تعني المبادلة 
 .على الوجه الماروب و تضا  الأعمال إلى التجارة فيقال الأعمال التجارية و الإعلان التجاري 

 :المفهوم الفقهي للإعلان التجاري الإلكتروني  - 82          

 :لقد حظي الإعلان الإلكتروني بعدة تعريفات نذكر منها 

ير شخصية لنار المعلومات من خلال وسائل عملية اتصال  : " الإعلان الإلكتروني هو  -
، و ( السلع و الخدمات أو الأفكار ) الإعلام المختلفة ، و يكون ذا لبيعة مقنعة حول المنتجات 

عادة ما تدفع أجوره من قبل راعي الإعلان إلى المواقع الإلكترونية على شبكة الأنترنت أو البريد 
ي الإعلان في وسائل الإعلام التقليدية من قبل فالإعلان الإلكتروني يواز  1"الإلكتروني 

 .المؤسسات في تحديد و إبراز محتو  الإعلان 
عبارة عن وسائل و حملات دعائية ، يتم تأمينها من خلال الابكة العالمية : " يعر  كذللأ بأنه  -

تنوب للمعلومات و الابكة العنكبوتية ، أي الأنترنت يهد  إلى التروير لسلعة أو خدمة ، و هي ت
بتنوب الأساليب و الطرك ، فتأتي تارة على شكل مقالع دعائية ، عبر المواقع الإلكترونية 

الماهورة ، و المواقع الدعائية المهمة ، و تارة أخر  على شكل رسائل بريدية مكلفة من خلال 
 2.البريد الإلكتروني 

 : من أهمها ما يأتي  3فالإعلان الإلكتروني يهد  إلى أ ران عدة ،

 . التروير لبضاعة ما ، أو سلعة أو منتر محدد بالإعلان . أ       

 .أو أنها تروير و تسويق لخدمة .             

 .أو فكرة معينة أو نااط محدد . ج          

 .و قد تكون دعاية لموقع إلكتروني محدد . د          
                                                             

أثر الإعلان الإلكتروني على سلوك المستهلك دراسة تحليلية لآراء عينة من متصفحي " زينب الرق ، -جلول بن قشوة  1

جامعة البويرة ، قسم العلوم ، معارف مجلة علمية محكمة ، " الموقع الإلكتروني لمؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية

 . 62، ص  8006الاقتصادية ، العدد الواحد و العشرون ، ديسمبر 
عامر إبراهيم قنديلجي ، التجارة الإلكترونية و تطبيقاتها ، الطبعة الأولى ، دار الميسرة للنشر و التوزيع و الطباعة ،   2

 . 802، ص  8002الأردن ، سنة 
 . 806المرجع ذاته ، ص  3
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أو  ير ذللأ من الناالات و المنتجات و الخدمات التي تحتاج إلى التعريف و التروير و        . ه          
 . التسويق 

 : المفهوم التشريعي للإعلانات التجارية الإلكترونية  – 83         

و  8010 الذي اعتمد سنة 005أما التوجيه الأوروبي المتعلق بالإعلانات المضللة رقم            
لان في ‘فقد عر  الإ. لكي يامل الإعلانات المقارنة  8001في عام  00المعدل بالتوجيه الأوروبي رقم 

كل شكل من أشكال الإتصال الذي يتم في سياك النااط التجاري ، الصناعي و : " بأنه  8/8المادة 
العقارية و الحقوك و الواجبات الحرفي أو المهني من أجل تاجيع توريد السلع و الخدمات بما فيها السلع 

. " 

المتعلق  05-05من المرسوم التنفيذي رقم  8/1و قد عرفه المارب الج ائري بمقتضى المادة          
جميع الاقتراحات أو : " تحت مصطل  الإشهار بأنه   1برقابة الجودة و قمع الغ  المعدل و المتمم ،
ات أو المناورات أو التعليمات المعدة لتروير تسويق سلعة الدعايات أو البيانات أو العرون أو الإعلان

 ."أو خدمة بواسطة أسناد بصرية أو سم ية بصرية 

لم يحدد المارب الج ائري من خلال ن  المادة الذكور الوسائل التي يتم بها الإعلان ، و لكن          
 .اكتفى بالقول أنه يتم بأسناد بصرية أو سم ية بصرية 

لتـــالي يمكـــن أن يـــدخل ضـــمنها الإعـــلان الإلكترونـــي الـــذي يـــتم عبـــر شـــبكة الأنترنـــت ، ذلـــلأ أن و با       
مفهـــوم نـــ  المـــادة جـــاء موســـعا و بالتـــالي يســـم  ب دخـــال أي وســـيلة أخـــر  تظهـــر مســـتقبلا بفعـــل التطـــور 

و المتعلـق بحمايــة المسـتهللأ وقمــع الغـ  المعــدل  50-50التكنولـوجي ، هــذا مـع ملاحظــة أن القـانون رقــم 
خاليـــا مـــن أي تعريــف ل عـــلان بـــل أنـــه لــم يتعـــرن لموضـــوب الإعــلان التجـــاري و لكنـــه عـــر   2المــتمم 

حيــأ عرفــت المــادة  3المتعلــق بالممارســات التجاريــة المعــدل و المــتمم  58 -50الإشـهار بمقتضــى القــانون 
                                                             

 2، يتعلق برقابة الجودة و قمع الغش ، جريدة رسمية عدد  0110يناير  90مؤرخ في  91- 10مرسوم تنفيذي رقم  1
 .معدل و متمم  0110يناير  90صادر بتاريخ 

صادر  02، يتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ، جريدة رسمية عدد  8001فبراير  82المؤرخ في  09-01قانون رقم  2

 92، جريدة رسمية عدد  8002يونيو  00المؤرخ في  01 -02، المعدل و المتمم بالقانون رقم  8001 مارس 2بتاريخ 
 . 8002يونيو  09الصادر بتاريخ 

 20، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، جريدة رسمية عدد  8002يونيو  89المؤرخ في  08 -02قانون  3

رسمية عدد  ريدة،  ج 8000أوت  02المؤرخ في  06_00المعدل و المتمم بالقانون ،  8002يونيو  87الصادرة بتاريخ 

  .  8000أوت  02المؤرخة في  26
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لسـلع أو الخـدمات كـل إعـلان يهـد  مباشـرة أو  يـر مباشـرة الـى تـروير بيـع ا: " منه الإشـهار بأنـه  0/ 50
 " .مهما كان المكان أو وسائل الإتصال المستعملة 

الـذي يحـدد الاـروط  011 -80و من جهة أخر  عر  المارب الج ائـري بموجـب المرسـوم التنفيـذي       
كــل عــرن أو إشــهار : " منــه بأنــه  8/ 0الادعــاء بموجــب المــادة  1و الكيليــات المتعلقــة بــ علام المســتهللأ

ــــد  يبــــين أو يقتــــرح ــــ ات خاصــــة مرتبطــــة بمناــــهه و خصائصــــه الغذائيــــة ، عن أو يفهــــم منــــه أن للمنتــــوج ممي
و كذللأ عـر  الإشـهار الإلكترونـي فـي   " .الاقتضاء و لبيعته و تحويله و مكوناته أو كل خاصية أخر  

كــل إعــلان يهــد  بصــفة مباشــرة أو  يــر مباشــرة إلــى تــروير بيــع '' : فــي فقرتهــا السادســة بقولــه  50المــادة 
 2''سلع أو خدمات عن لريق الاتصالات الإلكترونية 

قــانون الفرنســي أمــا بالنســبة للتاــريع الفرنســي  فيظهــر مفهــوم الإعلانــات بصــورة  يــر مباشــرة فــي ال         
من قانون الاستهلاك فهذه المادة تحظـر بـدون تحديـد العـرون المضـللة ، سـواء  888 -8بمقتضى المادة 

شــمل التضــليل لبيعــة الســلعة أو تكوينهــا ، الأنــواب ، الأصــل ، الكميــة و شــروط البيــع للســلع أو الخــدمات 
ع مــن اســتخدامها و أنمــاط مــن لــرك الخاصــة ل عــلان و شــروط اســتخدامها و النتــائر التــي يمكــن أن تتوقــ

بيع أو تقديم الخدمات في نطاك الالت امات التي تعهـد بهـا المعلـن و الهويـة مـن صـفات أو قـدرات المنتجـين 
 .و الموزعين ، المروجين أو مقدمي الخدمات 

عطـــي فكـــأن تلـــلأ المـــادة تقـــدم مفهومـــا لاـــكل الإعلانـــات المضـــللة أو الكاذبـــة و بمفهـــوم المخالفـــة ت        
 3( أو ما يجب أن تكون عليه ) تصورا لاكل الإعلانات الن يهة 

و مما سبق يتض  لنـا أن ل عـلان التجـاري عنصـرين أولهمـا مـادي و يتملـل بـأدوات الإعـلان أو مـا        
يسمى بوسائل الإعـلان و ثانيهمـا معنـوي يتملـل بالهـد  مـن الإعـلان التجـاري و هـو بطبيعـة الحـال تحقيـق 

 .الرب  

 

                                                             
، يحدد الشروط و الكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك ،  8009نوفمبر  01مؤرخ في  972 -09مرسوم تنفيذي رقم  1

 . 8009نوفمبر  02، الصادرة بتاريخ  22جريدة رسمية عدد 
،  82، المتضمن قانون التجارة الإلكترونية ، جريدة رسمية عدد  8002ماي  00المؤرخ في  02-02قانون رقم   2

 8002ماي  06المؤرخة في 
 002-009، ص  8008كوثر سعيد عدنان ، حماية المستهلك الإلكتروني ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، سنة   3
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 : للإعلان التجاري  العنصر المادي –أ          

و يتملــل هــذا العنصــر بكــل فعــل أو ناــاط أو اســتخدام لوســائل تعبيــر تــدرك بــالحوا  بهــد  إحــدا  
 .تغيير معين و محدد على المستهللأ 

و يفترن في الإعلان استخدام أداة من أدوات التعبيـر التـي يـتم اختيارهـا مـن بـين الوسـائل المتاحـة 
أمــــام المعلــــن و تتنــــوب أدوات الإعــــلان فــــي الأصــــل إلــــى إعلانــــات مكتوبــــة أو مقــــروءة تتملــــل بالصــــحف و 

ديـــــو أو ثابتـــــة المجـــــلات  و إعلانـــــات ســـــم ية و مرئيـــــة كالأنترنـــــت و التلف يـــــون و الســـــينما و إعلانـــــات الرا
 1... كاللافتات الإعلانية 

و يعـد الانترنــت أهـم و أبــرز وسـائل الإعــلان عـن المنتجــات و الخـدمات فــي الوقـت الحاضــر حيــأ 
لجـأت إليــه العديــد مــن الاــركات ل عــلان عــن منتجاتهــا و خــدماتها لإرشــاد المســتهلكين لكــل مــا هــو بحاجــة 

 .إليه من معلومات 

 :للإعلان التجاري ي العنصر المعنو  –ب         

لا يكفي تحقق العنصر المادي في الإعلان بل يجـب أن يتحقـق عنصـره المعنـوي أيضـا و هـو قصـد        
التــروير للمنتجــات و الخــدمات بجيــة تاــجيع المســتهلكين علــى للبهــا بجيــة تحقيــق الــرب  فــالإعلان يستاــير 

حـــل الإعـــلان ، و هـــذا القصـــد أي قصـــد المســـتهللأ و يســـتميله إلـــى الإقبـــال علـــى المنتجـــات و الخـــدمات م
تحقيق الرب  هـو السـمة المميـ ة ل عـلان التجـاري و التـي تميـ ه عـن  يـره مـن الـنظم كالإعلانـات التـي تقـوم 
بها وزارة الصـحة فـي سـبيل المحافظـة علـى الصـحة و السـلامة فـي المجتمـع  أو الوقايـة مـن أمـران معينـة 

، كـالإعلان عــن تأســيس شــركة  2جبــه القــانون فـي بعــض الحــالات أو الإعـلان بــالمعنى القــانوني و الـذي يو 
  4. أو الإعلان عن بيع الأموال المحجوزة من دائرة التنفيذ 3مللا

                                                             
لإعلان عن المنتجات و الخدمات من الوجهة القانونية ، الطبعة الأولى ، مكتبة الجلاء الجديدة عبد الفضيل محمد أحمد ، ا  1

 . 81، ص  0110، القاهرة ، سنة 
، الطبعة الأولى ، مكتبة السنهوري  -دراسة مقارنة  –موفق حماد ، الحماية المدنية للمستهلك في التجارة الإلكترونية   2

 . 22، ص  8000ة منشورات زين الحقوقية ، سن
، المتضمن القانون التجاري الجزائري ،  0172سبتمبر  86المؤرخ في  21 -72من الأمر  222انظر ،  المادة   3

 70، الجريدة الرسمية العدد  8002ديسمبر  90المؤرخ في  80 -02المعدل و المتمم حسب اخر تعديل ، القانون رقم 

 .8002.  08.  90مؤرخة بتاريخ 
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  8002فبراير  82مؤرخ في  01-02من قانون رقم  706، المادة انظر   4

 . 8002أبريل  89صادرة بتاريخ  80الجزائري ، جريدة رسمية عدد 
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 :تمييز الإعلان التجاري عما قد يشتبه به من صور : ثانيا          

التجاريـة و هــذا مــا إن الإعـلان التجــاري يتاـابه مــع بعـض المصــطلحات ملـل الإعــلام ، التـروير ، الدعايــة 
 :سنوضحه كالآتي 

 :تمييز الإعلان التجاري عن الإعلام  – 85        

يعنــى الإعــلام بناــر المعلومــات و الحقــائق و الأخبــار بــين الأفــراد المجتمــع و هــو شــكل مــن أشــكال 
ــــف المجــــالات السياســــية و  ــــوعي و ملكــــات الإدراك فــــي مختل ــــة ال ــــديم المعلومــــات بقصــــد تنمي الاتصــــال لتق

لاقتصادية و الاجتماعية ، فهـو يتميـ  بالموضـوعية مـن الناحيـة النظريـة خلافـا ل عـلان الـذي يعتمـد علـى ا
و المبالغـة فـي الإعـلان التجـاري أمـر مقبـول مـا لـم تصـل إلـى حـد الكـذ  و . الإ راء و المبالغة و التهويل 

 1.ت ييف الحقائق 

لإعــلان يهــد  إلـــى تــروير المنتجـــات أو و مــا يميــ  الإعـــلان التجــاري كــذللأ عـــن الإعــلام هـــو أن ا
الخدمات بقصد تحقيق الـرب  إذ أن الإعـلان التجـاري مـدفوب الأجـر عـادة فـي حـين أن الإعـلام لا يسـتهد  
تحقيق الرب  لأنـه لا يهـد  إلـى تـروير المنتجـات و الخـدمات و إنمـا يهـد  إلـى إشـاعة المعلومـة أو الخبـر 

 2.في الوسط المتلقي لها 

 :تمييز الإعلان التجاري عن الترويج  – 82         

يقصــد بــالتروير التنســيق بــين جهــود البــائع فــي إقامــة منافــذ للمعلومــات و فــي تســهيل بيــع الســلعة أو 
الخدمـة أو فـي قبـول فكـرة معينــة ، فمـن التـروير ناـر المعلومـات بــالطرك المختلفـة مـن أجـل تسـهيل البيــع ، 

د تتعلـق باـخ  معـين ، أو مكـان معـين أو سـلعة أو شـركة فـالمهم أو قبول فكرة معينة و هذه المعلومات ق
 .أن يتوافر فيها صفة الإخبار و أن يراعى فيها الصدك و الإخلا  

                                                             
، منشأة المعارف ،  -دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون  –عمر محمد عبد الباقي ، الحماية العقدية للمستهلك   1

 .12، ص  8002الاسكندرية ، سنة 
 . 92عبد الفضيل محمد أحمد ، المرجع السابق ، ص   2
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و بناء على ذللأ فالإعلان هو الوسيلة  يـر الاخصـية التـي نتـولى بموجبهـا تقـديم السـلع و الخـدمات 
 1.الى الأسواك و الحصول على فهة كبيرة من المستهلكين 

 :تمييز الإعلان التجاري عن الدعاية التجارية  – 83        

يقصد بالدعاية للنااط الذي يستهد  نا  أفكـار و آراء معينـة ، و تجميـع أنصـار لهـذه الأفكـار ، و 
تختلف الدعاية عن الإعلان في أنها في الغالب تكون مجانية و لا تسـتهد  تحقيـق ربـ  أو كسـب مـادي ، 

و قــد تكــون الدعايــة التجاريــة . ديولوجيــة سياســية أو اجتماعيــة أو عقائديــة أو دينيــة بــل تســتهد  تحقيــق إي
هي أقصى مراحل الإعلان التجاري ، حيأ لا يكتفـي المنـتر بمجـرد الإعـلان عـن منتجاتـه و خدماتـه ، بـل 

سـتهللأ و يدعو لها بأساليب أكلر إيجابيـة يكـون لهـا بعـد أو أثـر أكبـر مـن الإعـلان ممـا يـؤدي إلـى إقنـاب الم
 .يجعله أكلر إلحاحا في للبها 

و نظــرا  لكــون الدعايــة تتفــق مــع الإعــلان التجــاري فــي وحــدة المحــل و هــو المنتجــات و الخــدمات و 
الوسيلة المستعملة و كون أن الإعلان الجيد يستخدم أساليب الدعاية في إبراز عوامل الجمـال فـي المنـتر و 

لــذي دفــع الــبعض إلــى القــول بعــدم التفرقــة بــين الدعايــة التجاريــة و التــأثير النســبي لــد  المســتهللأ ، الأمــر ا
الإعلان التجـاري و عـدهما وجهـين لعملـة واحـدة واحـدة فـي تسـويق المنتجـات و الخـدمات ، فـي حـين ذهـب 
البعض الآخر الى عدم الخلـط بـين الدعايـة و الإعـلام ، مسـتندا إلـى أن الدعايـة تتعلـق بالمـذاهب و العقائـد 

مدفوعة الأجر بينمـا ينصـب الإعـلان التجـاري علـى المنتجـات و الخـدمات و يسـتخدم أسـاليب  و تكون  ير
المنطق و الإقنـاب بعيـدا عـن إثـارة الميـول و الغرائـ  الفطريـة أو المكتسـبة ، إلا أن هـذا الإخـتلا  يمكـن أن 

 2.يتلاشى بعد دخول شبكة الأنترنت التي يتسم الإعلان فيها  البا بالاكل المجاني 

 .الطبيعة القانونية للإعلان التجاري : الفرع الثاني 

يهـــد  الإعـــلان التجـــاري بوصـــفه رســـالة موجهـــة إلـــى جمهـــور المســـتهلكين إلـــى تعـــريفهم بو ـــائف و 
خصـــائ  الســـلع و الخـــدمات المطروحـــة فـــي الســـوك و إلـــى دعـــوتهم أو حـــلهم علـــى التعاقـــد بصـــورة  يـــر 
مباشرة ، هذا من جانب و من جانب آخر ف نه قـد يتبـين لـبعض المسـتهلكين كـأثر لإللاعهـم علـى البيانـات 

                                                             
 . 207، ص  0126محمد سعيد عبد الفتاح ، التسويق ، الطبعة الخامسة ، المكتب العربي الحديث ، سنة   1
، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في "ة المستهلك في عقود الاستهلاك الالكترونية حماي"أحمد شهاب ازغيب ،   2

 .090 – 081، ص  8006الحقوق ، جامعة عين شمس ، كلية الحقوق ، مصر ، سنة 



التعاقد عن السابقة المرحلة في الإلكتروني المستهلك حماية:  الأول الفصل  

 

 

18 

و المعلومـــات التـــي يتضـــمنها الإعـــلان التجـــاري و التـــي قـــد تحـــيط أحيانـــا بكافـــة العناصـــر الأساســـية للعقـــد 
ملائمة السلعة أو الخدمة المعلن عنها لإشـباب حاجـاتهم ، فيعلنـون حينهـذ للبـائع قبـولهم لأمـر التعاقـد فينعقـد 

 1.العقد 

ل علانـات التجاريـة عبـر شـبكة الانترنـت و يلير هذا العـرن المـوج  أهميـة تحديـد الطبيعـة القانونيـة 
 هل تعتبر إيجابا أم دعوة للتعاقد أي  تمهيدا للتفاون ؟

 : الإعلان التجاري عبر شبكة الأنترنت إيجابا: أولا           

قبل الحديأ عن رأي هذا الاتجاه لا بد لنا من التعر  علـى مفهـوم الإيجـا  عبـر الأنترنـت و تحديـد 
 .توافرها في الإعلانات التجارية عبر شبكة الانترنت شروله لمعرفة مد  

 : مفهوم الإيجاب عبر شبكة الأنترنت و شروطه – 85        

يــتم العقـــد بمجـــرد أن "  2مـــن القــانون المـــدني الج ائـــري  00مــن المعلـــوم و ذلــلأ حســـب نـــ  المــادة 
 ".القانونية يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإخلال بالنصو  

و يــتم العقــد بصــدور إيجــا  مــن أحــد المتعاقــدين يعــرن فيــه ر بتــه و ع مــه علــى التعاقــد ، و قبــول 
 .من المتعاقد الآخر لهذا العرن ، و بذللأ تتحقق إرادة المتعاقدين الماتركة المكونة للعقد 

العقــــود الخــــا  بحمايــــة المســــتهلكين فــــي  1/01و يعـــر  الإيجــــا  حســــب التوجيــــه الأوروبــــي رقــــم 
كـل اتصـال عـن بعـد يتضـمن كافـة العناصـر اللازمـة بحيـأ يسـتطيع المرسـل إليـه : " المبرمة عـن بعـد بأنـه 

 3" أن يقبل التعاقد مباشرة و يستبعد من هذا النطاك مجرد الإعلان 

و بـــالرجوب للقواعـــد العامـــة يجـــب أن يكـــون الإيجـــا  باتـــا و نهائيـــا و محـــددا و كـــاملا ، و ذلـــلأ بـــأن 
اــروط الجوهريــة للعقــد المقتــرح إبرامــه و بصــفة خاصــة لبيعــة العقــد و شــروله الأساســية ، أمــا يتضــمن ال

العناصــر  يــر الجوهريــة فــلا ياــترط ذكرهــا فــي الإيجــا  و يخضــع هــذا الإيجــا  للقواعــد العامــة ل يجــا  

                                                             
 . 008عمر محمد عبد الباقي ، المرجع السابق ، ص   1
 90الصادرة بتاريخ  72مدني ، جريدة رسمية العدد المتضمن القانون ال 0172سبتمبر  86المؤرخ في  22/ 72الأمر   2

الصادرة  90، جريدة رسمية العدد  8007ماي  09المؤرخ في  02/ 07، المعدل و المتمم بالقانون رقم  0172سبتمبر 

 . 8007/  02/ 09في 
 .لمبرمة عن بعد المتعلق بحماية المستهلكين في العقود ا 0117/ 80/2الصادر في  17/ 7التوجيه الأوروبي رقم   3
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تلـــف هـــذا العـــادي باســـتلناء الأحكـــام الخاصـــة التـــي ينفـــرد بهـــا و التـــي ترجـــع إلـــى لبيعتـــه الذاتيـــة بحيـــأ يخ
الإيجــا  عــن الإيجــا  العــادي مــن ناحيــة التعبيــر عنــه ، فالإيجــا  العــادي يصــدر شــفاهة أو كتابــة و بــين 
لـرفين حاضــرين فــي مجلــس العقــد أو بــين  ــائبين ، أمـا الإيجــا  عبــر الانترنــت يصــدر عــن لريــق إحــد  

 1.الوسائل الإلكترونية الحديلة و يصدر عادة بين  ائبين ليسا في مجلس واحد 

و الإيجا  الإلكتروني قد يكون عاما موجها إلى أشخا   ير محددين عن لريق ناره على 
إحد  مواقع الويب ، بحيأ يكون لجميع مستخدمي الانترنت الحرية في الرد على الإيجا  و في التعاقد 
 و ذللأ ب رسال حد أدنى من البيانات و بصفة خاصة تللأ التي تحدد شخصيته إضافة لبعض البيانات
المصرفية بهد  الوفاء بطبيعة الحال ، و قد يكون خاصا موجها إلى مجموعة محدد ة من الأشخا  

بواسطة البريد الإلكتروني ، و ذللأ رخبة من الموجب في تخصي  الإيجا  بالأشخا  الذين ير  أنهم 
يجا  دون قد يهتمون بمنتجه دون  يرهم من أفراد المجتمع ، بحيأ يمكن للأشخا  الموجه إليهم الإ

 2.سواهم أن يتقدموا للقبول إذا ما أرادوا إتمام العقد 

و أيا كانت وسيلة أو لريقة توجيه الإيجا  سواء عن لريق مواقع الويب عبر الانترنت أو عن 
لريق البريد الالكتروني أو  ير ذللأ من وسائل و برامر الكترونية ، فيجب أن يتضمن الإيجا  كل 

العقد ف ذا كان إيجابا بالبيع مللا يجب تحديد المبيع و وصفه وصفا دقيقا و تحديد  العناصر اللازمة لإبرام
ثمن و لريقة سداده و  ير ذللأ من شروط أساسية و بيانات جوهرية فالعقد الذي ينتهي إليه هذا الإيجا  

ذللأ فهو يكون عقدا مبرما عن بعد ، و  البا ما يكون موجها من تاجر مهني إلى لائفة المستهلكين ، ل
يخضع للقواعد الخاصة بحماية المستهللأ التي تفرن على التاجر أو المتعاقد المهني العديد من 

 3.الالت امات و الواجبات تجاه المستهللأ 

 4:وفقا للقواعد العامة ف نه يجب أن تتوافر في الإيجا  الاروط الآتية 

                                                             
بسام فنوش الجنيد ، المسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية عبر الانترنت ، الطبعة الأولى ، مركز الدراسات   1

 . 020- 021، ص  8002العربية ، مصر ، سنة 
 .026، ص  8009أسامة أبو الحسن مجاهد ، خصوصية التعاقد عبر الأنترنت ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة   2
من قانون حماية المستهلك و قمع الغش الجزائري المعدل و المتمم  02الى  02انظر في هذه الالتزامات المواد من   3

 . ،السالف الذكر 

 .، السالف الذكر  7/17ي الخاص بحماية المستهلكين في العقود المبرمة عن بعد رقم كذلك ورد في التوجيه الأوروب  
 .027بسام فنوش الجنيد ، المرجع السابق ، ص   4
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موجهــا إلــى شــخ  محــدد أو إلــى يجـب أن يحــدد فــي الإيجــا  شــخ  الموجــب لــه ، بـأن يكــون  - 58   
 .أشخا  محددين أو موجها للجمهور ، أي لكل من يتعامل مع شبكة الأنترنت 

يجــب أن الإيجــا  محــددا و واضــحا و أن يكــون قالعــا لا يحتمــل الغمــون أو التأويــل ، و يجــب  - 58  
 .أن يتضمن بيان جميع عناصر المعرون 

وجــود نيــة جديــة لــد  الموجــب فــي التعاقــد تجعلــه ملت مــا بــالعرن المقــدم مــن قبلــه إذا مــا اقتــرن بــه  – 50
قبـــول ، و بـــالعودة إلـــى اعتبـــارا  الإعـــلان إيجابـــا علـــى الانترنـــت ، شـــريطة أن تتـــوافر فـــي تلـــلأ الإعلانـــات 

بحيـأ تاـكل إيجابـا صـالحا المقومـات التـي تجعلهـا جازمـة و كافيـة للتعبيـر عـن الأسـس الجوهريـة للتعاقـد ، 
أي يجـــب أن يتضـــمن الإعـــلان كـــل العناصـــر و الصـــفات التـــي تبـــين الرخبـــة الجازمـــة لـــد  . لترتيـــب آثـــاره 

الموجب في التعاقد و إبرام العقد سـواء كانـت الصـفات جوهريـة أو ثانويـة باـرط أن تكـون مـؤثرة و لـو ج ئيـا 
 1. في رضاء المستهللأ بما يدفعه للتعاقد 

ســب التاــريع الج ائــري أن أنــه إذا عــين أجــل للقبــول التــ م الموجــب بالبقــاء علــى إيجابــه و عليــه و ح
و عليــه لا يســتطيع أ، يعــدل عــن إيجابــه قبــل انتهــاء المــدة و إلا تقــوم مســؤوليته  2إلــى إنقضــاء هــذا الأجــل 

 .المدنية ، أما اذا انتهت المدة يسقط الإيجا  دون الحاجة لسحبه 

 (دعوة للتعاقد أو التفاوض ) ن التجاري عبر الانترنت الإعلا : ثانيا         

الدعوة الى التعاقد هي تللأ الدعوة التي يوجهها شخ  إلى آخر أو الى الجمهور بهـد  حـلهم علـى 
التعاقــد معــه دون تحديــد للمســائل الجوهريــة ، و لا تتــوافر لديــه نيــة الارتبــاط مباشــرة بالتعاقــد إذا قبــل الغيــر 

إذا لــم يتضـمن الإعــلان المسـائل الجوهريــة فـي التعاقــد ، كـان ذلــلأ دعـوة الــى التعاقــد و  هـذه الــدعوة و عليـه
 3. ليس إيجابا 

و يــر  أنصــار هــذا الــرأي أنــه يتفــق مــع لبيعــة عقــود التجــارة الإلكترونيــة و مســتل ماتها و يقولــون أن 
راء دون أن يكــون لديــه كــل المنــتر أو التــاجر قــد يتســلم آلا  الرســائل الإلكترونيــة بالموافقــة علــى للــب الاــ

الكميــة المطلوبــة أو تكــون لديــه بأســعار أزيــد ممــا كانــت عليــه وقــت الإعــلان و يــرون أن اعتبــار الإعـــلان 

                                                             
 . 027السابق ، ص المرجع بسام فنوش الجنيد ،   1
 .من القانون المدني ، السالف الذكر  69انظر ، المادة   2
 . 20، ص  8006أحمد إبراهيم عطية ، النظام القانوني للإعلانات في القانون المدني ، دار النهضة ، القاهرة ، سنة   3
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الإلكترونــي الموجـــه للعامــة عبـــر شــبكة الانترنـــت مجــرد دعـــوة الــى التعاقـــد مــن شـــأنه أن يمكــن التـــاجر مـــن 
و يـرون أن مجـرد . ميـة المطلوبـة أو لتغييـر الأسـعار رفـض الطلبـات ال ائـدة عـن إمكانياتـه ، لعـدم تـوافر الك

عــرن ســلعة معينــة علــى صــفحات الويــب و إن كــان يتضــمن وصــفا لعناصــرها و بيــان ثمنهــا ، فــ ن مجــرد 
النقــر علــى لوحــة العــرن يعــد مــن قبيــل تصــف  الإعــلان و الــذي  البــا مــا يتضــمن أيقونــة خاصــة أو فــرا  

ذ إذا مــا دخــل إليهــا العميــل و اســتكمل مــلء البيانــات اللازمــة ، خــا  تفيــد معنــى الطلــب أو الاــراء و عندئــ
 1. ينقلب ذات العرن الى إيجا  من العميل بالطلب الى العارن و ليس العكس 

و يبدو لنا أن الرأي اللـاني هـو الأولـى بالإتبـاب و أن الإعلانـات الإلكترونيـة التجاريـة التـي تبـأ عبـر 
 2: يست إيجابا و ذللأ للآتي شبكة الانترنت هي دعوة للتعاقد و ل

  أن الإعلان الإلكتروني يوجه الـى جمهـور المسـتهلكين و الـذين قـد يمتـدون إلـى مسـتهلكي
 .أكلر من دولة نظرا للطابع العالمي لابكة الانترنت 

 (العرن ساري حتى نفاذ الكمية) لذللأ فهذا النوب من الإعلانات  البا ما يقترن ب بارة 

من الصعب اعتبار الإعـلان إيجابـا ، حيـأ أن تلـلأ ال بـارة تضـع  و مع وضع تللأ ال بارة
 .تحفظا على الإيجا  و هو أمر لا يستقيم لأن من شروط الإيجا  أن يكون باتا 

  بعض المواقع تضع بندا في الإعلان يتي  للمسـتهللأ إذا ر ـب فـي التعاقـد التفـاون حـول
القول بـأن الإعـلان الإلكترونـي الايء المعلن عنه و شروط التعاقد ، و هذا يتعارن مع 

 . إيجابا ، حيأ أن الإيجا  يجب أن تكون باتا 
  كذللأ ف ن الغاية من الإعلان جذ  المستهلكين و إقبالهم على التعاقد و هـو مـا يسـتدعي

 (.فالرسالة الإعلانية قد تحقق  رضها و قد لا تحققه ) القول بأن الإعلان دعوة للتعاقد 
 ن يجمـل و يحسـن مـن م ايـا السـلع و الجـدمات التـي يعلـن عنهـا مما هو معرو  أن المعلـ

 ( . أمر مسموح به ) بعض الايء و ذللأ 
و هـو مـا يتعـارن مـع الإيجـا  الـذي يجـب فيـه تحديـد خصـائ  الاـيء محـل التعاقـد و 
ثمنـه علــى وجــه الدقــة ، و حيـأ ان مــا يــرد فــي الايجـا  يلتــ م الموجــب بتــوفيره للمســتهللأ 

                                                             
 . 096كوثر سعيد ، المرجع السابق ، ص   1
 .097المرجع ذاته ، ص   2
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يكــون مسـؤولا إذا أخــل بـه فـي حــين أن معظـم التاــريعات لا تعاقـب علــى إذا تـم التعاقـد و 
 .احتواء الإعلان على مبالغة بسيطة في عرن م ايا و محاسن الايء المعلن عنه 

خلاصــة مــا ســبق أن الإعــلان التجــاري الإلكترونــي قــد يعتبــر إيجابــا إذا تضــمن الاــروط الجوهريــة و 
فــي عــدم احتوائــه عــن الاــروط الأساســية للتعاقــد لا يعتبــر إيجابــا و  الأساســية للتعاقــد أمــا إذا تملــل الإعــلان

إنمــا دعــوة للتعاقــد أو تمهيــدا للتفــاون هــذا مــن جهــة و مــن جهــة أخــر  يعتبــر الإعــلان الإلكترونــي إيجابــا 
أمــا فـي الــدعوة إلــى . عنـدما تقــوم مسـؤولية الموجــب إذا عــدل عـن إيجابــه بعــد القبـول أو قبــل انقضـاء المــدة 

فــ ن المعلــن لا يكــون مســؤولا بــالتعويض إلا إذا صــاحب العــدول خطــأ أو تقصــير ترتــب عليــه ضــرر  التعاقــد
 . بالمتعاقد الآخر 

 1.فمصدر المسؤولية في هذه الحالة ليس العدول في حد ذاته بل ما صاحب العدول من خطأ المعلن 
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 الإعلانات المضللةوسائل حماية المستهلك الإلكتروني من : المطلب الثاني  

الإعلان الإلكتروني يعتبر وسيلة ماروعة لجذ  المستهلكين و إقناب أكبر عدد بم ايا المنتر أو      
السلعة ، لكن قد يتعد  هذا الإعلان حدوده الماروعة ليستعمل المهني أساليب ووسائل مبنية على الغ  

لى اختياراته بل و أكلر من ذللأ قد يبرز المهني و الخداب لتضليل المستهللأ و إيقاعه في الخطأ للتأثير ع
للتعاقد و هو ما يسمى  مواصفات و ممي ات  ير متوفرة في منتجاته أو خدماته لدفع المستهللأ

بالإعلانات الكاذبة أو المضللة، لذللأ وضعت وسائل لحماية المستهللأ من الوقوب في ملل هذه 
) واعد حماية المستهللأ في مواجهة الإعلانات الإلكترونية ق: الإعلانات، و هو ما سنتطرك إليه فيما يلي 

 (.الفرب اللاني) و الحماية المدنية للمستهللأ الإلكتروني ضد الإعلان الكاذ  ( الفرب الأول 

 قواعد حماية المستهلك في مواجهة الإعلانات الإلكترونية:  الفرع الأول

ل ماروب قانون الإشهار الذي لم يعر  من خلا  1تطرك المارب الج ائري إلى موضوب الإشهار 
تطبيقا على أرن الواقع و بقي مجرد حبر على ورك، وذللأ راجع لتعدد الأخطاء الواردة فيه و لم يكن 

 .يتوافق مع حالة الاتصال آنذاك

و من أهم النقاط التي عالجها هذا الماروب هي حماية المستهللأ من الإشهارات الكاذبة، و في 
اريعي الذي عرفه مجال الإشهارات لا ي ال ينظم هذا المجال وفقا لمجموعة مختلفة من حالة الفرا  الت

، بالإضافة إلى القانون 2المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  58-50القوانين ، كالقانون 
لذي يحدد ا 011-80، و كذللأ المرسوم التنفيذي رقم 3المتعلق بحماية المستهللأ و قمع الغ   50-50

 .4الاروط  و الكيليات المتعلقة ب علام المستهللأ 

                                                             
 .0111الدورة العادية ، العدد العاشر ، سنة ‘ الأمة  مشروع القانون المتعلق بالإشهار ، مجلس_  1
 .المتعلق بالممارسات التجارية ، السالف الذكر 08_02القانون رقم _  2
 .، المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ، السالف الذكر09_01القانون _  3
 .السالف الذكر  لمستهلك ،، يحدد الشروط و الكيفيات المتعلقة بإعلام ا 972_09المرسوم التنفيذي _ 4
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أما في مجال التجارة الإلكترونية فقد تناول المارب الج ائري الإشهار الإلكتروني ضمن قانون 
 .« الإشهار الإلكتروني » ، في الفصل السابع منه تحت عنوان  1 50_81التجارة الإلكترونية 

ة قواعد لحماية المستهللأ بوجه عام و المستهللأ الإلكتروني مما سبق نخل  إلى أن هناك عد 
بصفة خاصة ، في مواجهة الإعلانات الإلكترونية المكفولة بموجب النصو  التاري ية السالفة الذكر و 

 :هي خمس قواعد أساسية سنتطرك إليها فيما يلي 

 . إشتراط وضوح الإعلان الإلكتروني: أولا         

اللف الذكر أن يقدم المورد  50_81من القانون  88ائري من خلال ن  المادة إشترط المارب الج  
، و هذا إن دل على شيء   ̏مفهومة   ̋و    ̏مقروءة    ̋و   ̏مرئية  ˝الإلكتروني العرن التجاري بطريقة 

ف نه يدل على أن المارب يل م المورد الإلكتروني بتقديم العرن بطريقة واضحة لا لبس فيها و هذا ما 
 كــل إشهــار أو تروير أو رسالة ذات لبيعة أو هد  تجاري تتم عن لريق... »  05يؤكده ن  المادة 

 :يةالاتصالات الإلكترونية يجب أن يلبي المقتضيات الآت

 .2« .....أن تكون محددة بوضوح كرسالة تجارية أو إشهارية -

و ذهب جانب من الفقه إلى أن شروط وضوح الإعلان الإلكتروني يعني أن يتضمن الإعلان 
البيانات الكافية عن السلعة أو الخدمة المقدمة و التي من شأنها خلق تفكير واب متبصر يعمل على 

 .3المستهللأ و هو بصدد الإقبال على التعاقد تكوين إرادة واعية مستنيرة لد  

المتعلق بوسائل الإعلام  8010و تجدر الإشارة أن المارب الفرنسي من خلال القانون الصادر عام 
رسائل الإعلانات الذي تذاب » السم ية و البصرية الذي يطبق على خدمات الأنترنت و الذي ن   على 

يجب أنت تكون محددة و واضحة و خالية من _ ومنها الأنترنت_ن بواسطة الوسائل المبينة في هذا القانو 
، فمن خلال إستقراء هذا الن  نجد أن المارب بدوره  إشترط أن تكون الإشهارات  4«اللبس و الغمون 

 .واضحة و خالية من أي لبس 

                                                             
 .يتعلق بالتجارة الإلكترونية ، السالف الذكر 02_02القانون _  1
 .من ذات القانون  90المادة   - 2
 .026، ص 8002خالد ممدوح إبراهيم، حماية المستهلك في العقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،  - 3
، دار النهضة _ دراسة مقارنة _حماد مصطفى عزب ، الجوانب القانونية للإعلان عن المنتجات عبر الأنترنت  - 4

 . 082، ص 8002العربية ، القاهرة، 



التعاقد عن السابقة المرحلة في الإلكتروني المستهلك حماية:  الأول الفصل  

 

 

25 

 .منع الإعلان الإلكتروني المضلل : ثانيا         

هو الذي يكون من شأنه خداب المستهللأ أو يمكن أن يؤدي   ̋عر  بعض الفقه الإعلان المضلل بأنه  
 .1الإعلان المتضمن أوصا  جوهرية للمنتر أو الخدمة   ̋، كما عر  أيضا بأنه ̏ إلى ذللأ 

ذي ذللأ الإعلان ال  ̋أما فيما يخ  الإعلان المضلل عبر شبكة الأنترنت ، فلقد عرفه البعض بأنه 
يغالب في وصف السلعة أو الخدمة بطريقة تخدب المتلقي و تجمل سوءات السلعة أو الخدمة المعلن عنها 

 2  ̏عبر شبكة الأنترنت بقصد دفع المتلقي إلى التعاقد تحت تأثير الغ  و التضليل 

من  8قرة ف 81و بالرجوب إلى المارب الج ائري فنجد أنه تناول الإشهار الكاذ  أو المضلل في المادة 
الإشهار الذي يقوم به قصد كسب زبائن هذا العون ب رب الاكوك و ...»بأنه 3قانون الممارسات التجارية 
بأنه الإشهار الهاد  إلى إحدا  أي أن المارب عر  الإشهار المضلل « الأوهام في ذهن المستهللأ
 .إلتبا  في ذهن المستهللأ 

لاسيما إذا تضمنت ....»منع كل إشهار تضليلي، من نفس القانون على  81كذللأ ن  في المادة 
تصريحات أو بيانات أو تاكيلات يمكن أن تؤدي إلى التضليل بتعريف منتوج أو خدمة أو بكميته أو 

 .4«وفرته أو ممي اته

تمنع كل معلومة أو » على 00ن  في المادة  011_80وفي نفس السياك نجد المرسوم التنفيذي رقم 
 . 5«ا إحدا  لبس في ذهن المستهللأإشهار كاذ  من شأنهم

ولم يغفل المارب الج ائري عند تنظيمه لأحكام قانون التجارة الالكترونية بحظر الإعلان المضلل من 
التأكد من أن جميع الاروط الواجب استيفائها ل ستفادة ... »الفقرة الأخيرة بنصها على   05خلال المادة 

 .6«مضة من العرن التجاري ليست مضللة ولا  ا

                                                             
 . 020مرجع سابق ، ص ،  حماية المستهللأ الإلكترونيخالد ممدوح إبراهيم ،  - 1
  8002امعة الجديدة ، القاهرة ، ستهلك التقليدي و الإلكتروني ، دار الجمحمد أحمد عبد الحميد أحمد ، الحماية المدنية للم - 2
 . المتعلق بالممارسات التجارية ، السالف الذكر  08_02من القانون  87المادة  - 3
 . القانون ذات من 82المادة  - 4
 . بإعلام المستهلك ، السالف الذكر، الذي يحدد الشروط و الكيفيات المتعلقة  972_09من المرسوم التنفيذي  26المادة  - 5
 .، السالف الذكر  02_02الفقرة الأخيرة ، من القانون  90المادة  - 6
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والحقيقة أن الإعلان التجاري الخادب أو المضلل للمستهللأ له صور عديدة يصل بها إلى المستهللأ بما  
فيها الإشهار عبر الأنترنت، من ذللأ حجب المعلومات الكافية عن المستهللأ على نحو يخل بحقه في 

ها يدعي انه الوحيد دون  يره الإعلان ،ومنها من يدعي التفرد في إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، وبعض
 .القادر على تقديم الخدمة أو إنتاج السلعة باروط معينة

ولا شلأ أن كل هذه العوامل تاو  صحة وشفافية الإعلان وتؤثر على المستهللأ سلبا خصوصا 
 .1المستهللأ في عقود التجارة الإلكترونية

 .الرقابة على الإعلانات المقارنة: ثالثا        

نجد أن المارب الج ائري أ فل التطرك إلى الإعلانات المقارنة  50_81قانون التجارة الإلكترونية بالرجوب ل
في الفقرة اللانية منه  08فها من خلال المادة يعر ت حاول العكس ما ورد في ماروب قانون الإشهار الذي

أو صورتين أو إشارتين  يعد ذكر منتجين أو سلعتين أو علامتين أو خدمتين أو إسمين أو تسميتين» بأنه 
 .2«بغرن المقارنة بينهما أو الإستخفا  بأحدهما إشهارا مقارنا

السالفة الذكر نجد أن المارب الج ائري قد منع الإشهار المقارن وهو  08من المادة  8ومن خلال الفقرة 
 ".يمنع الإشهار المقارن " ما نستافه من عبارة 

" دون أن يذكر مصطل         58_50المقارن ضمن القانون  كما تطرك المارب الج ائري إلى الإشهار
يتضمن  -8....»بنصها على  0الفقرة  81بل تطرك إلى مفهومه من خلال المادة " الإشهار المقارن 

 .3«....عناصر يمكن أن تؤدي إلى الإلتبا  مع بائع آخر أو مع منتوجاته أو خدماته أو نااله

 .منتوج أو خدمة ممنوعةمنع الإعلانات ل: رابعا        

يمنع نار أي إشهار » التي تن  على  50_81من القانون  00هذا ما نستافه من خلال ن  المادة 
أو تروير عن لريق الإتصالات الإلكترونية لكل منتوج أو خدمة ممنوعة من التسويق عن لريق 

 .4«الإتصالات الإلكترونية بموجب التاريع والتنظيم المعمول بهما 

                                                             
 . 27 – 26، ص  المرجع السابقعبد الفتاح بيومي حجازي ،  - 1
 .، مشروع قانون الإشهار ، السالف الذكر 8الفقرة  28المادة  - 2
 .القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، السالف الذكر الذي يحدد 08_02من القانون  82المادة  - 3
 .المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ، السالف الذكر  02_02من القانون  92المادة  - 4
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ب ستقراء قانون التجارة الإلكترونية نجد أن المارب الج ائري منع بعض المعاملات التجارية من خلال 
 . 1المادة اللاللة والمادة الخامسة وهي على سبيل الملال فقط وليس الحصر

 . يجب أن يراعي الإعلان الآداب العامة والنظام العام: خامسا         

إعلانه الآدا  العامة والنظام العام ، فلا يجوز أن ياتمل الإعلان على يجب على المعلن أن يراعي في 
أي عبارات أو صور أو رسوم منافية للآدا  العامة ،  كما يجب أن لا ينار معلومات مخالفة للأخلاك 

  2.والنظام العام

ة لذللأ تخضع أناطه الإعلان لمجموعه من العادات المهنية والتوصيات فقد نارت  رفه التجار 
تقنينا دوليا للتطبيقات الدولية الصادقة في موضوب الإعلان ، ويمتد هذا التقنين بكل الوسائط   CCIألدولية

بما في ذللأ الرسائل الإلكترونية الأنترنت والخدمات على الابكة ويتطلب الإعلان أن يتفق مع القانون  و 
 .3أن يكون دقيقا و صادقا وحقيقيا

من قانون التجارة الالكترونية أن يكون  05الج ائري ب شتراله من خلال المادة وهو ما أخذ به المارب 
 .4الإشهار لا يمس بنظام العام والآدا  العامة

 

 

 .الحماية المدنية للمستهلك الإلكتروني ضد الإعلان الكاذب: الفرع الثاني 
                                                             

 الإلكترونية تتعلق بـما يأتي املة عن طريق الاتصالاتعه، تمنع كل منغير أ  ̋من ذات القانون  على  9نصت المادة  -1

 ر والرهان واليانصيب،لعب القما_    
 المشروبات الكحولية والتبغ،  –
 المنتجات الصيدلانية،  –
 أو التجارية، والصناعيةالمنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية   –
 ، به التشريع المعمولكل سلعة أو خدمة محظورة بموجب   –
 ......  كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي –

الإلكترونية في العتاد والتجهيزات  تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات  من القانون نفسه على ̋̋ 5و نصت المادة 
 والمنتجات الحساسة

الدفاع  أو الخدمات الأخرى التي من شأنها المساس بمصالح/و المحددة عن طريق التنظيم المعمول به، وكذا كل المنتجات
 . ̏ من العموميالوطني والنظام العام والأ

 .072بسام فنوش الجنيد ، المرجع السابق ، ص  - 2
 . 076كوثر سعيد عدنان خالد ، المرجع السابق، ص  - 3
 . ، السالف الذكر  02_02من القانون  90المادة  - 4
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التعاقد الالكتروني، وذللأ بمجرد  قد يُقْدِم المستهللأ باعتباره الطر  الجاهل للمعلومات في مرحلة ما قبل
رؤيته ل شهار، وبحسن نية منه على مناقاات مع بائع المنتوج أو مورد الخدمة الإلكترونية  وهنا يستغل 
المورد أو البائع الموقف ويخدب المستهللأ عن لريق إصدار دعاية تجارية كاذبة ، فالكذ  والخداب يعدان 

خلال المرحلة التي تسبق مرحله إبرام العقد الالكتروني، لذللأ  من أهم المصادر التي تضر بالمستهللأ
عمدت معظم التاريعات القانونية إلى اعتبار أن التضليل جريمة و وفر له حماية مدنية بموجب مجموعة 

 " .ثانيا"، و دعو  التدريس " أولا" دعو  التنفيذ العيني :  من الدعاو  سنتطرك إليها من خلال ما يلي

 .دعوى التنفيذ العيني: أولا         

يستطيع المستهللأ الإلكتروني إذا أخل المعلن بتنفيذ إلت ماته أن يلجأ إلى دعو  التنفيذ العيني،  بطلب 
 .1تنفيذ الت اماته عينا 

وللمستهللأ الإلكتروني أن يستعين بالقواعد العامة لجيا  نصو  قانونية خاصته تنظم ذللأ ، وتحديدا ما 
يجبر المدين بعد إعداد لبقا » من القانون المدني الج ائري التي تن  على أنه  800دة ورد في ن  الما

 .3«على تنفيذ إلت امه متى كان ذللأ ممكنا 8182و 815للمادتين 

،   4من القانون مدني مصري  8الفقرة  850و تجدر الإشارة أن المادة السالفة الذكر تقابل المادة  
 .5لمدني الفرنسيمن القانون ا 1221والمادة  

لكتروني المضلل ف ذا لم ينفذ المعلن الت امه عينا جاز للمستهللأ الالكتروني المتضرر نتيجة الإعلان الإ
أن يحصل على شيء من النوب الذاتي على نفقه التاجر أو المورد إذا كان هذا التنفيذ ممكنا بعد أن 

 . 6يطلب ترخيصا من القاضي بتنفيذ الالت ام على نفقه المدين 

                                                             
 .087، ص  8002خالد ممدوح إبراهيم ، أمن المستهلك الإلكترونية ، الدار الجامعية ، الإسكندرية،   - 1

 
 .، المتضمن القانون المدني ، السالف الذكر 22_72الأمر رقم  - 3
على 880،  801يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين   »من القانون المدني المصري  0الفقرة  809تنص المادة  - 4

 .«. تنفيذ إلتزامه تنفيذا عينا ، متى كان ذلك ممكنا
5 -  L’Article 1222 du code civil Français loi1804_02_07 :« Le créancier d'une obligation peut, après 

mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il 
existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le 

créancier » 
في الإلتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ إلتزامه جاز للدائن أن  »من القانون المدني و التي نصت على  070المادة  - 6

 «يطلب ترخيصا من القاضي في تنفيذ الإلتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا 
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امه و إذا استحال على المدين أن ينفذ الإلت ام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ الت  
«  ا التنفيذ بطريقه التعويض»وهو ما جاء تنظيمه ضمن الفصل اللاني من القانون المدني تحت عنوان 

ولمحكمة الموضوب كامل السلطة التقديرية في إختيار الطريقة المناسبة لجبر أضرار لالما انه لم يرد 
 .1ن  في القانون ب تباب معايير معينه في خصوصه

 .لتدليسدعوى ا: ثانيا          

المقصود بالتدليس إيهام الاخ  بأمر مخالف للحقيقة عن لريق إستعمال لرك إحتيالية بقصد دفعه إلى 
 : إبرام العقد واستنادا إلى هذا التعريف يتبين أن التدليس ياترط فيه توافر ثلا  شروط هي 

 .إستعمال لرك إحتيالية قصد الإيقاب في الغلط  :أولا

 .يس هو الدافع للتعاقدأن يكون التدل  :ثانيا

 2.إتصال التدليس بالمتعاقد الأخر  :ثالثا

 :التدليس في الإعلان التجاري الإلكتروني - 5

 : التدليس الإلكتروني _  أ    

لا يختلف التدليس الإلكتروني عن التدليس المدني سو  في الوسيلة  المستعملة وهي شاشة االحاسو  
 .الطرك الإحتيالية من أجل إيهام المتعاقد وتغليطه وتضليلهحيأ يستعمل المورد أو البائع كافة 

و يمكن للمتضرر من جراء الإعلان التجاري الالكتروني المضلل آن يستفيد من الحماية ألمدنيه المقررة 
في القواعد العامة حيأ تتملل في دعو  التدليس التي يرفعها المستهللأ بوصفه متعاقدا مطالبا ب بطال 

 .3واعد المسؤولية التقصيرية أو التعاقديةالعقد وفقا لق

                                                             
، الطبعة الرابعة ، منشأة  -الجزء الأول –عبد التواب معوض ، الموجز في التعليق على نصوص القانون المدني  - 1

 .607، ص  0112المعارف ، القاهرة ، 
، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ، العدد "الحماية المدنية للمستهلك من الإشهار التجاري المضلل "سارة عزوز ،  - 2

 .202ص  ، 8000 سنة،  0جامعة باتنة العاشر ، 
الحماية المدنية للمستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني من خلال الإعلان التجاري الكاذب " عمارة مسعودة ،  - 3

، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب ،  الثاني عددال، مجلة البحوث و الراسات القانونية و السياسية، "و الحق في الإعلام 
 . 525، ص  2122البليدة، 
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وإن كان البعض لا ير  في التدليس حماية شاملة للمستهللأ في مواجهة أضرار الإعلان التجاري  
الكاذ ، إذ ياترط لقيام التدليس أن نكون أمام عقد بين التاجر والمستهللأ وكذللأ اتصال التدليس بعلم 

ئل يصعب أو من المعلن،  وأن يكون التضليل هو الدافع إلى التعاقد،  وأن يتم بسوء نية وكلها مسا
 .1المستحيل إثباتها

 .أنواع التدليس الالكتروني _ب    

 التدليس الالكتروني نوعان ؛

يتملل في القيام بوسائل إحتيالية عبر الابكة العنكبوتية بغرن إيقاب المتعاقد في  إيجابي: النوب الأول 
 .الغلط ودفعه إلى التعاقد

تعاقدين عن ذللأ عن ذكر بيانات معينة إذا كان من شأن يتملل في سكوت أحد الم سلبي: النوب اللاني
 .2العلم بها إحجام المتعاقد عن إبرام العقد الالكتروني

 

 

 

 

 

 .حق المستهلك الالكتروني في الإعلام: المبحث الثاني 

إلت ام المورد أو التاجر ب علام المستهللأ الالكتروني في المرحلة السابقة للتعاقد يعد من أهم وأبرز       
الوسائل لحماية المستهللأ بصفة عامة، إلا أن أهميته ت داد أضعافا في مجال التعاقد الالكتروني الذي يتم 

من أجله؛ فيجد المستهللأ نفسه دون التقاء ألرا  العقد ودون معاينة المستهللأ للايء الذي سيتعاقد 

                                                             
، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم ، "الحماية المدنية للمستهلك في إطار المعاملات الإلكترونية  "زهيرة عبوب ، - 1

 .11، ص  2122أفريل  21تخصص القانون ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 
 .221راهيم ، أمن المستهلك الإلكترونية ، مرجع سابق ، ص خالد ممدوح إب - 2



التعاقد عن السابقة المرحلة في الإلكتروني المستهلك حماية:  الأول الفصل  

 

 

31 

مجبرا على اللقة في الاخ  مقدم السلعة أو الخدمة، وعنصر الإلت ام بالإعلام من أهم العناصر التي 
 .تعطي اللقة للمستهللأ الالكتروني المتعاقد عبر شبكه الانترنت

 المطلب الأول  ̋في  و لتفصيل أكلر في الإلت ام بالإعلام الإلكتروني عبر شبكة الأنترنت نتناول مضمونه
 .  ̏المطلب الثاني   ̋وج اء الإخلال بهذا الالت ام في   ̏

 .مضمون الإلتزام بإعلام المستهلك الإلكتروني: المطلب الأول             

إن إلت ام المهني ب علام وتبصير المستهللأ الإلكتروني يناأ من أجل حماية هذا الأخير في العلاقة 
هذا الإلت ام يلت م الموارد آو التاجر بتنوير المستهللأ بكافة خصائ  ومواصفات  التعاقدية وبناء على

السلعة أو الخدمة وإعلامه بكل ما يمكن آن يؤثر في قراره في إبرام العقد الالكتروني ولعل أول ما ينبغي 
جموعة من التطرك إليه في مضمون الإلت ام بالإعلام هو وضع مفهوم لهذا الإلت ام من خلال إستعران م

 ̏الفرب اللاني   ̋كما يتعين علينا تحديد الطبيعة القانونية ل لت ام بالإعلام    ̏الفرب الأول   ̋التعاريف 

 .مفهوم الالتزام بإعلام المستهلك الإلكتروني: الفرع الأول 

حيأ نتطرك نبين تعريف هذا الالت ام الذي يكفل للمستهللأ الإلكتروني للحماية القانونية من عدة جوانب، 
 .الى التعريف التاريعي " أخيرا" التعريف الفقهي ، و" ثانيا"إلى التعريف اللغوي، " أولا"

 .التعريف اللغوي للالتزام بالإعلام: أولا             

أبلغته إياه، وأللعته : وأعلمتُه بالأمر.. أعلَمَ يُعلِمُ إعلاما  : مصدر الفعل الرباعي أعلمَ، يقال: الإعلام لغة
  1استعلم لي خبر فلان وأعلمنيه حتى أعلمه، واستعلَمَني الخبر فأعلمته إياه: عليه، جاء في لغة العر 

 .2  ̏إبلا  شخ  معين بالطريقة التي يعينها القانون    ̋وحسبه معجم المصطلحات القانونية هو

عمل نار للعموم فالأعمال الإدارية مللا لا تنتر مفعولا ألا بعد   ̋وحسب القامو  القانوني الللاثي هو 
 . 1 ̏نارها 

                                                             

، ص  2822الطبعة الأولى ، إحياء التراث العربي، بيروت ،  -الجزء التاسع  -ابن منظور ، لسان العرب العلامة -1 
512. 

 . 52، ص  2125عبد الواحد كرم، معجم المصطلحات القانونية ، دار الكتب القانونية ، مصر ،  -2
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العملية التي يتم من خلالها نار الأخبار والمعلومات والأفكار والمواقف في   ̋و يقول ناصر قاسيمي هو
نطاك ضيق أو واسع ب تجاه جمهور محدد سواء  كان داخل المؤسسة أو خارجها من خلال استعمال 

ائل الاتصال المناسبة وذللأ لتحقيق هد  معين يتعلق باتخاذ القرار أو ترشيد الرأي العام أو تصحي  وس
 2  ̏مواقف معينه 

 .التعريف الفقهي: ثانيا             

قبل التطرك إلى تعريف الإلت ام بالإعلام الالكتروني نعرج إلى تعريف الإلت ام بالإعلام باكل عام على 
طي المرحلة السابقة للتعاقد مضمونه قيام التاجر المحتر  بالإفضاء للمستهللأ بالمعلومات الت ام يغ» أنه 

الجوهرية كافة،  التي يجهلها عن السلعة أو الخدمة ويتعذر حصوله عليها من  ير لريق المحتر ، 
 3.«بحيأ يكون إقباله على التعاقد عن رضا حر ، ووعي مستنير 

إلت ام يقع على عاتق   ̋قبل التعاقد الالكتروني فقد عرفه جانب من الفقه بأنه أما تعريف الإلت ام بالإعلام 
التاجر الإلكتروني أو مقدم الخدمة الذي يتعاقد مع المستهللأ من خلال الوسائل الإلكترونية الحديلة 

والتي بناء بمقتضاه يخبر المستهللأ باخصه وبياناته التجارية ، وبكافة البيانات الجوهرية المتعلقة بالعقد 
 4  ̏عليها يتخذ المستهللأ قراره بالإقدام على التعاقد أو عدم التعاقد بناءا على إرادة حرة مستنيرة

الت ام يقع على عاتق الطر  المقابل للمستهللأ في عقود التجارة   ̋كما عرفه جانب أخر من الفقه بأنه 
 5.̏أو إبرامه ويستمر حتى بعد إبرام العقد الإلكترونية في مرحلة ما قبل إبرام العقد وفي مرحلة تكوينه 

 : التعريف القانوني: ثالثا              

أصب  الإلت ام بالإعلام من أهم الوسائل القانونية المقررة لحماية المستهللأ الالكتروني في المرحلة السابقة 
لإبرام العقد الإلكتروني وحرصت التاريعات المقارنة على تكريس هذا المبدأ في مختلف نصوصها 

                                                                                                                                                                                              
صلاح مطر ، القاموس القانوني الثلاثي ، منشورات الحلبي القانونية ، لبنان  –روحي البعلبكي  –موريس نخلة   -1

 .899، ص  8008
ناصر قاسيمي ، مصطلحات أساسية في علم إجتماع الإعلام و الإتصال ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،  -2

 . 28، ص  8007
 . 12ع السابق، ص موفق حماد عبد ، المرج -3
 .820مرجع سابق ، ص الكوثر سعيد عدنان خالد ،  -4
، مجلة علوم الشريعة و القانون ، المجلد " الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد عبر شبكة الأنترنت " غازي أبو عرابي ،  -5

 .266، ص 8007الرابع و الثلاثون ، الجامعة الأردنية ، 
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من  811لأ بمقتضى المادة  القانونية على  رار المارب الج ائري الذي ن  على إل امية إعلام المستهل
يجب على كل متدخل أن »  السالف الذكرالتي نصت على  50_50قانون حماية المستهللأ و قمع الغ  

يعلم المستهللأ بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه ل ستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات 
الذي يحدد القواعد  58-50من قانون  1،  بالإضافة إلى ن  المادة «أو بأي وسيلة أخر  مناسبة 

 8580كذللأ أصدر المارب الج ائري مرسوما تنفيذيا سنه ، «......«المطبقة على الممارسات التجارية 
إعلام »منه على  80يحدد الاروط و الكيليات المتعلقة ب علام المستهللأ حيأ نصت المادة اللاللة فقره 

نتوج موجهة للمستهللأ على بطاقة أو أي وثيقة أخر  مرفقة به كل معلومة متعلقة بالم:  حول المنتوجات
 2.«أو بواسطة أي وسيلة أخر  بما في ذللأ الطرك التكنولوجية الحديلة أو من خلال الاتصال الافهي

فمن خلال استقراء هذه المادة نجد أن المارب الج ائري عند تنظيمه لأحكام الالت ام بالإعلام في هذا 
الطرك ̋ المرسوم لم يغفل الإعلام الالكتروني الذي يتم عبر الانترنت وهو ما نستافه من عبارة 

  .التكنولوجية الحديلة 

نجد أن المارب الج ائري لم يتطرك إلى  السالف الذكر 50_81إلا أنه بالرجوب إلى نصو  القانون 
 .تنظيم الإعلام الالكتروني من خلال هذا القانون ولا ندري أن هذا الجيا  قد كان سهوا أو عمدا منه

أما في ما يخ  نصو  القوانين المقارنة نجد بعض القوانين على سبيل الملال التي عالجت الإلت ام 
فبالنسبة للقانون الفرنسي ن  على الإلت ام بالإعلام  قبل التعاقد في قانون : بالإعلام على النحو الأتي

في صدارة  L111-1بعدة مواضع ، و يعتبر ن  المادة   000_00حماية المستهللأ الفرنسي رقم 
 . النصو  التي تحدد بعض البيانات التي يجب الإدلاء بها في المرحلة السابقة على التعاقد 

أما بالنسبة للتاريع التونسي فتعتبر تونس أول دولة عربية قننت التجارة الإلكترونية بموجب القانون عدد 
رة الالكترونية حيأ ن  هذا والمتعلق بالمبادلات والتجا 51/8555/ 80المؤر  في  8555سنه 10

إذ ن  على أن البائع في إلار  3منه  80القانون على الالت ام بالإعلام من خلال الفصل 
المعاملات التجارية الإلكترونية يتحتم عليه قبل إبرام العقد توفير المعلومات التالية 

                                                             
 . السالف الذكر 09_01من القانون  07نصت المادة  -1

 .، السالف الذكر 972_09من المرسوم التنفيذي  02فقرة  9المادة  - 2
أوت  1الخاص بالمبادلات و التجارة الإلكترونية ، المؤرخ في  8000لسنة  29من القانون التونسي عدد  82الفصل  - 3

 .   00/02/8000الجريدة الرسمية التونسية بتاريخ  ، 8000
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 :للمستهللأ
 .هوية وعنوان وهاتف البائع أو مسدي الخدمة  -
 .لمختلف مراحل إنجاز المعاملة وصفا كاملا  -
 .لبيعة وخاصيات سعر المنتوج  -
 .كلفة تسليم المنتوج ومبلغ تأمينه والإدعاءات المستوجبة  -
 .الفترة التي يكون خلالها المنتوج معروضا بالأسعار المحددة -
 .شروط الضمانات التجارية والخدمة ما بعد البيع -
 .ء شروط القرون المقترحةلرك و إجراءات الدفع وعند لاقتضا -
 .لرك وآجال التسليم وتنفيذ العقد ونتائر عدم إنجاز الإلت امات -
 .إمكانية العدول عن الاراء وأجله -
 .كيلية إقرار الطلبية -
كلفة استعمال تقنيات الاتصالات حين يتم احتسابها على أسا  مختلف عن التعريفات  -

 .الجاري بها العمل
 .كان لمدة  ير محدودة أو تفوك السنة ذاشروط فسخ العقد إ -

بالإضافة إلى هذه المعلومات التي أجبر المارب التونسي المهني على تنصيصها صلب 
موقعه التجاري على الابكة أل مه كذللأ ضرورة توفير هذه المعلومات إلكترونيا ووضعها 

 .إلى واجب الإعلامللاللاب عليها في جميع مراحل المعاملة، بالإضافة  على ذمة المستهللأ

 .تمييز الإلتزام بالإعلام عن غيره من المصطلحات المشابهة : الفرع الثاني 

إن الإعلام التجاري يتاابه مع بعض المصطلحات ملل الإشهار، التحذير ، الإعلام العقدي ، النصيحة 
 :أو الماورة الفنية ؛ و هذا ما سنعالجه كالآتي 

 :الإلكتروني الالتزام بالإعلام عن الإشهارتمييز  :أولا              
والإشهار يهد   الذي هو بحكم الت ام قانوني سابق على التعاقد، من الأخطاء الاائعة الخلط بين الإعلام
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الأعوان  ال بائن فقط، وعادة مالا يتصف بالموضوعية، للجوء إلى تروير لسلعة أو خدمات وجلب
 تقوم على الخداب والتضليل وحينهذ يتحول الإشهار من ن يهة الاقتصاديين إلى أساليب ترويجية  ير

 الإعلام هو تحصيل حقيقة معلومات موضوعية ، بينما1أداة توجيهية شرعية إلى أداة تضليلية محظورة 
 فالإعلام1وحقيقية تتعلق بالمنتوج أو الخدمة أو ج ء منه حتى يستطيع المستهللأ أن يبادر في الاراء ،

يتلقاه المستهللأ يجعله يطمهن للمنتوجات المعروضة في السوك مما يؤدي به إلى تكرار الحسن الذي 
 عملية الاقتناء فقد يصل إلى حد الولاء للمنتوج، والسبب في ذللأ لكون هذا الإعلام له أثر على رضاء

 .2المستهللأ مما يؤدي إلى إشباب حاجاته

 : الالتزام بالتحذير   الالتزام بالإعلام عنتمييز : ثانيا               
 إن ناوء الالت ام بالتحذير جاء نتيجة لظهور منتوجات وسلع تمتاز بالخطورة، وهو يعر  بأنه

ذللأ الالت ام الذي يقع على عاتق أحد المتعاقدين وهو البائع المهني بأن يحذر الطر  الآخر، أو يلير "
انتباهه وما إلى  رو  ومعلومات معينة ،بحيأ يحيطه علما بما يكتنف هذا العقد ،أو ما يناأ عنه من 

 3 "مخالر مادية  أو قانونية 
 من حيأ محل كل منهما، الذي يتملل في الإدلاء ببعض فهذا الالت ام يتاابه مع الالت ام بالإعلام 

 .البيانات أو المعلومات، والتي ترتبط في حالة الالت ام بالتحذير بالصفة الخطرة للايء محل التعاقد
 .أما بالنسبة لأوجه الاختلا  بين الالت امين يكمن أساسا فيما يتعلق بتوقيت ونطاك كل منهما

ت امين ف ن الالت ام بالإعلام قد يتعلق إما بمرحلة إبرام العقد أو  بالمرحلة السابقة فبالنسبة لتوقيت تنفيذ الال
 على التعاقد أو مرحلة تنفيذ العقد، أما الالت ام بالتحذير فقد يكون في المرحلة السابقة

 مهني أنعلى التعاقد إذا كان الأمر يتعلق بمخالر ترتبط أصلا بطبيعة المنتوج، بينما يكون على البائع ال
يحذر المستهللأ خلال مرحلة تنفيذ العقد، إذا كان الأمر يتعلق بكيلية استعمال المبيع ؛ أما بالنسبة لنطاك 

بالتحذير، إذ أن البائع المهني يلت م   الالت امين، فليما يتعلق بالالت ام بالإعلام فهو أوسع مد  من الالت ام

                                                             
، " المتعلــــق بالممارســــات التجاريــــة04-02الحمايـة المدنيـة للمسـتهلك في ظـل القـانون " هانية إبراهيمي ،   - 1

كليـة الحقوق، السنة الجامعية ، 2مــــذكرة ماجســــتير في القانون العام، فرع التنظيم الاقتصادي، جامعـة قسـنطينة ،
 .  221، ص 2122 -2125

الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد كوســيلة بديلــة لضــــمان رضــــا المســــتهلك في البيــــع "دليلــة معــزوز ،  - 2
 . 551، ص سنة2122،الثاني ،المجلــــة النقديــــة، جامعـــة تيـــزي وزو،كليـــة الحقـــوق، العـــدد "الالكــــتروني

مهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض أنواع العقود، نزيه محمد الصادق ال _  3
 . 221ص 1999دراسة فقهية قضائية مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ،
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ي إلى تنوير إرادة المستهللأ كدائن بالالت ام في حين أن بالإدلاء بكافة البيانات والمعلومات التي تؤد
 1. الإلت ام بالتحذير يقتصر على البيانات و المعلومات المتصلة بالصفة الخطيرة للمنتوجات 

 .تمييز الإلتزام بالإعلام الإلكتروني السابق للتعاقد عن الإعلام العقدي:  ثالثا             
الإلت ام بالإعلام هو تنوير إرادة الطر  المراد التعاقد معه بكافة المعلومات إن كان الهد  من وراء 

الضرورية المتعلقة بالعقد و إمتناعه عن ذللأ يفضي إلى قيام مسؤوليته ؛ و بالر م مما توحيد التسمية 
 : الخاصة لكل منهما من تاابه إلا أن هناك فروك  اهرة تتملل في

ي الإلكتروني هو أثر من آثار العقد يوجب على المتعاقد أن ينفذه بعد إبرام إن الإلت ام بالإعلام التعاقد
العقد بت ويد الطر  المتعاقد بكافة المعلومات الضرورية المتعلقة بمحل العقد حتى يتمكن من إستعماله و 

عاقد على الإنتفاب به ، فهو يامل كافة المعلومات التي تهد  إلى تحقيق الغاية التي من أجلها أقدم المت
إبرام العقد ، كما يامل الإلت ام بالتبصير و التحذير من كافة المخالر التي قد تناأ عن إستخدامه و 

الإرشادات التي تسهل من إستعماله ؛ في حين أن الإلت ام بالإعلام الإلكتروني السابق هو إلت ام عام يناأ 
ل ذات الكم من المعلومات و النص  و قبل لحظة التعاقد يهد  لتنوير إرادة المستهللأ فهو لا يام

 2. الإرشاد الذي يامله الأول ، فهو مجرد إلت ام تعريفي

 

  :تمييز الالتزام بالإعلام عن الالتزام بالنصيحة أو المشورة الفنية: رابعا              

محتر  صاحب الخبرة الإلت ام بالنصيحة أو الماورة الفنية  هو الت ام ناشئ عن العقد محله قيام المتعاقد ال
في مجال فني أ و قانوني معين يسمى المستاار بتقديم معلومات محددة في العقد ولازمة لأجل عملية 

 معينة يحددها المتعاقدان سلفا، فالالت ام  بالنصيحة لا يكون لازما إلا 
 بصدد أنواب معينة من المعاملات يتجسد أكلر في المهن التي تحتر  تقديم خدمات ذهنية
 وعليه يقع بوجه خا  على عاتق أصحا  المهن الحر،ة وملاله الت ام المهند  بتقديم

                                                             
 .  62على   62، ص 2888سعد سعيد عبد السلام ،الالتزام بالإفصاح في العقود ،دار النهضة العربية ،القاهرة ، - 1
 دون عدد ،، مجلة الحقوق و العلوم السياسية ، "الإلتزام بالإعلام الإلكتروني السابق للتعاقد"عائشة قصار الليل ،  - 2

 .  21، ص  2جامعة باتنة



التعاقد عن السابقة المرحلة في الإلكتروني المستهلك حماية:  الأول الفصل  

 

 

37 

المعلومات الفنية والتكنولوجية لبقا لأصول الهندسة المعمارية وفنها، بوصفه محترفا في هذا المجال ، 
 1. وكذللأ إلت ام الطبيب و المحامي و المحاسب و كل ذي خبرة فنية بتقديم الماورة

 :مبررات فرض الإلتزام بالإعلام الإلكتروني : الث الفرع الث

إن المعلومات التي يلت م المورد الإلكتروني بتقديمها لتبصير إرادة المستهللأ حين إقدامه على إبرام العقد 
الإلكتروني ، و يأخد هذا الإلت ام أهمية كبيرة و ذللأ راجع لتفاوت مستو  المعرفة بين الطرفين ، مما 

التوازن العقدي ، و لهذا ف ن تقرير الإلت ام ب علام المستهللأ هو وسيلة لإعادة المساواة في يؤدي لإختلال 
 .العلم بين المتعاقدين و إعادة التوازن العقدي

 .إعادة تحقيق المساواة في العلم بين المتعاقدين: أولا             

السبب الذي يؤدي إلى عدم  التعاقد، هوإن عدم التساوي بين المتعاقدين في المعلومات باأن محل 
التوازن في العقد لاختلا  المراك  القانونية، فالطر  الض يف معرن للاستغلال دائما من الطر  القوي 

 الذي يعد صاحب الخبرة والمعرفة 

وت داد الحاجة إلى بلو  هذا الهد  في إبرام العقود الإلكترونية نظرا للخصوصية التي تتمتع بها في  
ستعمال التاجر لأدوات الوا  التي تستطيع الوصول إلى آل مكان، وتمار  تأثيرا يتجاوز التأثير ا

 2 .الممار  بالأدوات التقليدية

لذا نجد أن عدم المساواة في المعرفة بين ألرا  العقد تبرر تقرير الحق في الإعلام الإلكتروني الذي يقع 
وإن تقرير الحق في الإعلام بالمعلومات الضرورية  .نيينعلى عاتق الطر  القوي صاحب الخبرة من المه

لتنوير إرادة المستهللأ المتجهة إلى إبرام العقد الإلكتروني يرتبط بجهل هذا المستهللأ وعدم خبرته، فجهل 
 3. المستهللأ هو أحد أهم مبررات هذا الالت ام، وهو جهل ماروب

              

                                                             
 .212زهيرة عبوب ، مرجع سابق ، ص  - 1
. بيروت. منشورات الحلبي الحقوقية الأولى ،، الطبعة  -دراسة مقارنة -حماية المستهلك ،  موسى إبراهيم عبد المنعم- 2

 . 215-212، ص  2111، لبنان
، مجلة جامعة النجاح " -دراسة مقارنة–حماية المستهلك  الإلكتروني في القانون الجزائري "عبد الرحمان خلفي ،  - 3

 .2ص  2125مان ميرة بجاية، ، كلية الحقوق ، جامعة عبد الرح السابع و العشرونالمجلد ( العلوم الإنسانية )للأبحاث 
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 . إعادة التوازن إلى العقد : ثانيا              

يعد التاجر أو المورد الإلكتروني هو الطر  القوي في عقود الاستهلاك المبرمة عبر الابكة العنكبوتية 
لأنه على دراية تامة بمعطيات السوك الإلكترونية ، عكس المستهللأ الذي يسعى لإقتناء سلعة أو خدمة 

ما يجعله الطر  الض يف في هذه العقود ، و هذا ما جعل دون المعرفة بأي معلومات حولها وهو 
 .الإلت ام بالإعلام ضرورة  ملحة في ملل هذه العلاقة لإعادة التوازن إليها

 ومن الفقه ين ير  بأن الأسا  القانوني لهذا الحق نجد يصدره في الحماية التقليدية للطر 
 المدعى في القانون المدني، إلّا أن الرأي الذي عليه  البية الفقه ير  بأن الأسا  موجود في قانون 

حماية المستهللأ الذي أصب  ياكل نظرية مستقلة تجعل من المستهللأ دائما الطر  الض يف الذي لا 
ا بكل المعلومات يمللأ الخبرة في مواجهة البائع المحتر ، مما يستوجب على هذا الأخير إعلامه مسبق

الضرورية حتى تتكافأ الإرادتين وتتوازن أمام إعطاء كل لر  المساحة الكافية لبنائها عن قناعة و 
 1.تبصر

و عليه ف ن الحق في الإعلام يعتبر وسيلة قانونية تكفل إعادة التوازن العقدي  بين التاجر أو المورد 
في العقد من الناحية الإقتصادية الذي نجم عنه خلل في الإلكتروني ، و كذا يعالر الإختلال الناتر بين لر 

 .التوازن في المراك  العقدية

 

 

 .محل الإلتزام بالإعلام الإلكتروني : الفرع الرابع 

يعد الإلت ام بالإعلام الوسيلة الأساسية لتبصير المستهللأ الإلكتروني بكافة المعطيات التي نعد جوهرية و 
عقد على أسا  رضا سليم ، لذللأ ينبغي على المورد الإدلاء بكافة المعلومات تؤثر على قراره في إبرام ال

 اللازمة و يمكن تقسيم هذه الأخيرة على ثلاثة أقسام سنتطرك إليها فيما يلي؛

                                                             
، مداخلة تم تقديمها في الملتقى الوطني حول  المنافسة و حاية  "حماية المستهلك الالكتروني "عبد الرحمان خلفي ، - 1

 . 1، ص  مارس 22و 21المستهلك ، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ، يومي 
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 .  تحديد هوية التاجر أو مزود الخدمة: أولا            

، فمن أجل الحر  على اللقة 1المستهللأإن تحديد شخصية المهني قبل التعاقد يبعأ الطمأنينة في نفس 
و الافافية التي تسم  بتاجيع المعاملات التجارية الالكترونية مع المستهلكين يلت م المورد الإلكتروني 

 .2بتحديد هويته عبر الابكة بحيأ يتضمن إيجابه جميع العناصر التي تمكن تحديده 

السالف  50_81من القانون  0لالكترونـي لبقـا للمـادة  وتجدر الإشارة أن المارب الج ائـري يعـر  المـورد ا
كـل شـخ  لبيعـي أو معنـوي يقـوم بتسـويق أو اقـتراح تـوفير السلع أو الخدمات عن لريق : " الذكر بـــ 

 3."الاتصالات الالكترونية 

المارب الج ائري السالف الذكر نجد أن  50_81من القانون   0و  8الفقرة   88و بالرجوب لن  المادة 
يل م المورد الإلكترون أن يتضمن عرضه الإلكتروني رقـم التعريف الجبائي، والعناوين المادية والالكترونية، 

 4.رقم الهـاتف ، ورقـم السـجل التجـاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي

تعلق باللقة في الم 2004جوان 21المؤر  في  575/2004القانون الفرنسي  رقم و هذا ما أخذ به 
منه على وجو  إعلام المستهللأ في العقود المبرمة عن بعد حول 19الاقتصاد الرقمي  في المادة 

شخصية المهني عن لريق تضمين العرن الإلكتروني عدة معلومات حول اسم المهني ولقبه، رقم 
على الاتصال  الهاتف، العنوان الجغرافي لمؤسسته ، عنوان مسكنه أو مولنه، وكل معلومة تساعد

المباشر به على وجه السرعة، سيما عنوان بريده الإلكتروني، كذللأ نوب سجله التجاري، رقمه الضريبي، 
أما إذ كان صاحب العرن شخصا معنويا فيجب أن يذكر بالإضافة إلى ما سبق اسم الاركة مقرها 

 .5الاجتماعي، ورأ  مالها، ورقم تسجيلها

                                                             
الجوانب الوقائية للمتعاقد ) حماية المستهلك من مخاطر المعاملات الإلكترونية  "بعجي نور الدين ،_ رحمون شتوح - 1

،  2122الجلفة، سبتمبر _ ، جامعة زيان عاشور الحادي عشر، مجلة العلوم القانونية و الإجتماعية، العدد  "(الإلكتروني
 .155ص 

، بهجات للطباعة الأولى  ، الطبعة(دراسة مقارنة) ترنتتامر محمد سليمان الدمياطي ، إثبات التعاقد الالكتروني عبر الان- 2
 .62ص   2003، الإسكندرية ،  

  .المتعلق بالتجارة الإلكترونية ، السالف الذكر  15_22من القانون  1الفقرة  6المادة  - 3
 .  القانون ذات من 22تنص المادة  - 4
، مجلة العلوم القانونية و السياسية "الإلتزام بالإعلام كوسيلة لحماية المستهلك في عقد البيع الإلكتروني " زهية ربيع ،  - 5

 . 122، ص 2128، جامعة البويرة ، سبتمبر  الثاني ، العدد العاشر، المجلد 
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مسائل حماية المستهللأ في البا   8555التجارة الإلكترونية التونسي لسنة كما عالر قانون المبادلات و 
الخامس ، و حر  القانون على تأكيد الت ام البائع بتوفير المعلومات المسبقة للمستهللأ بولريقة واضحة 

 1.و مفهومة قبل إبرام العقد 

 .وصف المنتج أو الخدمة محل التعاقد : ثانيا            

ن الإعلام بيان الأوصا  الأساسية للسلعة أو الخدمة و الاروط العامة للتعاقد، ويقصد يجب أن يتضم
بالخصائ  أو الأوصا  الأساسية للسلعة أو الخدمة هو ما يتحقق بوصف المنتر أو الخدمة وصفا 

وط العامة دقيقا و شاملا يتحقق معه علم المستهللأ بالمبيع محل التعاقد علما كافيا نافيا للجهالة، أما الار 
للعقد فهي كل المعلومات الجوهرية الخاصة بالتعاقد و التي على المستهللأ أن يعلمها حتى يكون على 

 . 2دراية و بينة بكافة الالت امات التي يتحملها

إذ يجـب علـى المـورد الالكترونـي أن  0و  0الفقرتين  88و هو ما ن  عليه المارب الج ائري في المادة 
يـبين لبيعـة وخصائ  وأسعار الســـلع أو الخـــدمات المقترحـــة باحتســـا  كـــل الرســـوم و أن يبين حالة 

 . 3توفر السلعة أو الخدمة 

 1المتعلق بالممارسات التجارية قد أشار في المادة  58_50القانون  و تجدر الإشارة في هذا الصدد أن
 منه على إل ام البائع قبل إتمام عملية البيع ب علام المستهللأ بالمعلومات الن يهة و الصادقة بممي ات البيع

المتعلق بحماية المستهللأ و قمع الغ  من خلال  50_50، و  هو ما جاء به أيضا القانون 4أو الخدمة 
 5. منه  81المادة 

 80-011من المرسوم التنفيذي رقم 2/5و   0كما نجد أيضا وفي نفس السياك ما نصت عليه المادتين 
المحدد للاروط والكيليات المتعلقة ب علام  والذي ينطبق على وجو  إعلام المستهللأ إلكترونيا بكل 

                                                             
، منشورات الحلبي ( اسة مقارنة در)محمد سعيد أحمد إسماعيل ، أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية - 1

 . 525_   522، ص  2118لبنان ، _ الحقوقية ، بيروت 
ة دفاتر السياسة و ل، مج" الإلتزام بالإعلام الإلكتروني و شفافية التعامل في مجال التجارة الإلكترونية" مريم خليفي ،   - 2

 . 222، ص  2122القانون ، العدد الرابع ، جامعة بشار ، جانفي 
  .، السالف الذكر  15-22من القانون  5و  1الفقرتين  22المادة  - 3
يلزم البائع قبل إختتام عملية البيع بإخبار المستهلك بأية » : السالف الذكر على  12_11من القانون  2نصت المادة _  4

 «.......ذا المنتوج أو الخدمة طريقة كانت و حسب طبيعة المنتوج ، بالمعلومات النزيهة  و الصادقة المتعلقة بمميزات ه
يـجـب عـلى كل مـتـدخل أن »  المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش على  15_18من القانون  21نصت المادة  - 5

 «....يـعـلم المسـتـهـلك بـكل المعلـومات المتعـلقة بـالمنـتوج الـذي يضـعه للاستهلاك
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، حيأ ترسل  1ر على دعامة البيع عن بعدالبيانات الإجبارية حول المنتوجات، يتم قبل إتمام الاراء وتظه
 بأي لريقة أخر  مناسبة ومحددة بوضوح من لر  المتدخل وتاترط أن يكون الإعلام

 2.الإلكتروني مفهوما،  اهرا وأن يكون مكتوبا باللغة العربية أو بلغة أخر  على سبيل الإضافة

 000ن قانون الإستهلاك الفرنسي رقم م 888و بالرجوب إلى بعض التاريعات المقارنة ، نجد أن المادة 
نصت أنه على الم ود الذي يعرن منتجاته عبر الإنترنت أن يحدد الخصائ  العامة   8000لسنة 

الضرورية للمنتر او الخدمة ، و على وجه الخصو  الخصائ  الكيلية و الكمية و المدة التي ستعرن 
 3. فيها 

 

 

ني الإعلام الإلكترو  خلال بالحق فيجزاء الإ: المطلب الثاني     

 1-01إن المصدر الأساسي للدول الأوروبية في حماية المستهللأ الإلكتروني هو التوجيه الأوروبي 
-88السالف الذكر ، خاصة ما تعلق بج اء مخالفة الحق في الإعلام ، و نرجع في ذللأ إلى ن  المادة 

4.حترام نصو  هذا التوجيه منه التي تحأ الدول على إيجاد الوسائل الفعالة الكفالة ا 8  

إن الج اء الذي يترتب على الإخلال بالالت ام ب علام المستهللأ ، يجد ضرورته في الهد  من وراء تقرير 
هذا الالت ام بالأصل ، و هو تنوير رضا المستهللأ و إرادته قبل التعاقد ، و إعادة التوازن في علاقة  ير 

                                                             
يــتم إعـلام المــســتــهــلك عن طــريق الــوسم » السالف الذكر على  512-25من المرسوم التنفيذي  1نصت المادة  - 1

أو وضع الــعلامــة أو الإعـلان أو بــأي وســيــلــة أخــرى مــنــاســبــة عنـد وضع المنـتوج للاسـتـهلاك ويجب أن يـقدم 
تقـدم ...» : من نفس المرسوم على  2قرةف 5ونصت المادة . « الخـصائص الأساسية للمنتوج طبقا لأحكام هذا المرسوم

 ــدة صلاحــيـةبم ــتــعـلــقــةلمالـبـيـانـات الإجـباريـة المـنـصـوص عـلـيـها في هــذا المرســوم بــاســتــثـنــاء تــــــلك ا
بوضوح  ة ومحددةحيث ترسل بـأي طريقة أخرى مناسب عن بعد قـبل إتمام الـشراء وتـظهر عـلى دعامـة البيع نتـوجاتلما

 .«....من طرف المتدخل المعني
يــجب أن تحــرر بـيــانــات الــوسم  ....»: السالف الذكر بقولها  15-18من القانون  22و هو ما نصت عليه المادة  - 2

ص عليهـا في وطــريــقـة الاسـتــخــدام ودلــيل الاسـتــعــمـال وشــروط ضــمـان المــنــتـوج وكل معلومة أخرى مـنصو
وعـلى سـبيــل الإضـافــة يمكــن استعمــال لغـــة أو عدة لغات أخرى  التنظيم الساري المـفـعول بـاللـغـة العـربيـة أسـاسـا

 512-25من المرسوم التنفيذي 1، وأكدته المادة « وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوها سهلة الفهم من المستهلك
يـجب أن تحـرر الـبـيـانـات الإلـزامـيـة لإعلام المسـتـهــلك بـالـلــغـة الـعـربـيــة  «. :علىالسالف الذكر التي نصت 

أسـاسـا وعـلى ســبـيل الإضـافـة يمكن استـعمال لـغة أو عـدة لغات أخـرى سهـلة الاستـيعاب لدى المـستـهلك وتـسجل فـي 
 .« محوها مكـان ظاهـر وبـطريـقـة مرئـية ومقروءة بوضوح ومتعذر

، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، دون ( دراسة مقارنة ) عبد الله ذيب محمود ، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني   - 3
 . 212_ 212، ص 2122بلد النشر، 

 . 1عبد الرحمان خلفي ، حماية المستهلك الإلكتروني ، المرجع السابق ، ص   4
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الناحية المعرفية ، حيأ أن إخلال المنتر بهذا الالت ام يكون ذا من . متوازنة بينه و بين المتعاقد معه 
تأثير كبير في الإرادة التعاقدية للمستهللأ و من ثم يكون سببا لتعييبها و لهذا كان من الضروري اقتران 

 . ج اء مناسب ل خلال بهذا الالت ام 

أسا  قانوني للالت ام بالإعلام وكل من الفقه و القضاء على بعض الأسس التي يمكن الاستناد إليها ك
قبل التعاقد ، فبما أن المتعاقد ارتكب خطأ قبل تنفيذ العقد فيجب أن يعاقب عليه بموجب قواعد المسؤولية 

قانون مدني فرنسي ، و كج اء الإخلال بالالت ام  8018التقصيرية و بالتالي خضوعه لن  المادة 
تتمة ( قانون مدني فرنسي  8010المادة ) للحكم بالتعويض بالإعلام قبل التعاقد اتجه القضاء الفرنسي 

للحكم بالإبطال للغلط و التدليس هذا و حكم بالتعويض حتى في خيا  أي حكم بالإبطال للعيبين 
 1.السابقين

من  10/8و يتض  ذللأ من ن  المادة . أما المارب الج ائري نجده نقل الاجتهاد القضائي الفرنسي 
و . لهذا سنتعرن لنظرية عيو  الإرادة نظرا لأهميتها في صحة العقد الإلكتروني  القانون المدني ، و

 : بالتالي ما يؤدي إلى ج اء الإخلال بها 

 

 

 

 الغلط : الفرع الأول 

وهم يقوم في ذهن المتعاقد فيصدر له الأمر على  ير حقيقته و يدفعه للتعاقد : " يعر  الغلط على أنه 
 2"الحقيقة  و ما كان ليتعاقد لو علم

من القانون  18و يتم إبطال العقد إذا انصب على جوهره وقت إبرام العقد و هذا ما نصت عليه المادة 
" يجوز للمتعاقد الذي وقع في  لط جوهري وقت إبرام العقد أن يطلب إبطاله: " المدني الج ائري بقولها 

                                                             
، دار الكتاب الحديث ، القاهرة ( دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي ) محمد بودالي ، حماية المستهلك في القانون المقارن   1

 . 29، ص  8006، سنة 
 .71، ص  8001إدريس فاضلي ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، طبعة   2



التعاقد عن السابقة المرحلة في الإلكتروني المستهلك حماية:  الأول الفصل  

 

 

43 

المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا ويكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيأ يمتنع معه 
 .الغلط 

إذا وقع في صفة الايء و يراها المتعاقدان جوهرية ، أو يجب : و يعتبر الغلط جوهريا على الأخ  
 .اعتبارها كذللأ نظرا لاروط العقد و لحسن النية 

هذه الصفة السبب كذللأ ، إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته ، و كانت تللأ الذات أو 
 1.الرئيسي في التعاقد 

فالغلط في التعاقد الإلكتروني أمر وارد كما هو في التعاقد التقليدي ، و بالتالي لا يختلف عما هو عليه 
في القواعد العامة ،  ير أن خصوصية التعاقد الإلكتروني و الذي يتم عن بعد دون اتحاد مجلس العقد 

تعاقد مع المهني عبر شبكة الانترنت أكلر عرضة للوقوب في الغلط مع يجعل المستهللأ الإلكتروني الم
نظيره المستهللأ التقليدي ، كأن ياتري أحد المستهلكين لمنتر معين معرون على موقع الويب و عند 
تسلمه للمبيع اتض  أنه لا يتوافق و المواصفات التي كان يتوهم وجودها في المنتر ، حيأ أن تللأ 

تي دفعته للتعاقد فهنا يمكنه المطالبة ب بطال العقد لبقا للقواعد العامة ، و يجب التنويه المواصفات هي ال
الى أن المارب الج ائري أخذ بالم يار الذاتي في الغلط و يخرج من نطاك الغلط الذي يعيب الإرادة ، 

لمدني الج ائري ، من القانون ا 10الغلط المانع و الغلط المادي الذي يل م فقط بتصحيحه لبقا للمادة 
 2.لكونه لا يؤثر في وجود الإرادة 

و إذا أخذا بعين الاعتبار خصوصية التعاقد الالكتروني عبر الانترنت عبر وسائل الاتصال الحديلة و 
التي تتم عن بعد ، بين المستهللأ و المورد الالكتروني الغير متكافهين من حيأ الخبرات الفنية و القانونية 

ن جهة و عدم اتحاد مجلس العقد للتمكن من المعاينة المادية للمنتر من لرفه المستهللأ و الاقتصادية م
كما هو معمول به في العقود التقليدية من جهة ثانية ، ف ن بعض المبادئ القانونية التقليدية لا تتوافق مع 

ف نه لا بد من توفير هذه الطبيعة الخاصة لملل هذا النوب من التعاقد التي تفرن تساوي لرفا التعاقد ، 

                                                             
 .المعدل و المتمم ، السابق ذكره  22/  72من الأمر رقم  28المادة   1
دراسة في قانون التجارة الالكترونية ) الحماية المدنية لرضا المستهلك في التعاقد الإلكتروني " حسين عدو ،   2

، ص  8002سنة  ، مجلة القانون تصدر عن معهد العلوم القانونية و الإدارية ، المجلد السابع ، العدد الأول ،(" الجزائري

807 . 
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حماية خاصة للطر  الض يف الأقل خبرة من الناحية الفنية و الاقتصادية من أجل الاستقرار النسبي 
 1.للعقود و المعاملات الالكترونية 

المورد الالكتروني بضرورة  2من قانون التجارة الإلكترونية  88أل م المارب الج ائري من خلال المادة 
وني و اشترط بعض المعلومات الواجب توفرها في عرضه على سبيل الملال لا وضوح عرضه الالكتر 

... الحصر ، كتحديد رقم التعريف الجبائي ، و العناوين المادية و الالكترونية ، و رقم المورد الالكتروني 
 .و ذللأ حتى لا يقع المستهللأ الالكتروني في الغلط 

ي أو المنتر عبر شبكة الانترنت في مجال برمجيات الحاسو  فالمستهللأ الذي يتعاقد مع المورد الالكترون
، مللا يمكن أن يقع في  لط جوهري نظرا لنق  الخبرة الفنية و عدم احترافه في المعاملات الالكترونية 

منه  88باأن التجارة الإلكترونية في المادة  8555/00و اعتباره  لط جوهري ، لذا أل م التوجه الأوروبي 
الخدمات بعرن الخدمات على العميل بالتفصيل الدقيق و أن يوفروا له كل المعلومات بكافة مقدمي : " 

             3" الطرك لفهم المعطيات الإلكترونية ، الأمر الذي يكفل عدم وقوب العميل في  لط 

 4 التدليس: الفرع الثاني 

التعاقد ، أي التدليس  لط هو استعمال شخ  لرك احتيالية لإيقاب شخ  آخر في  لط يدفعه إلى 
مستلار يقع فيه الاخ  تحت تأثير حيل يقوم بها شخ  آخر و هو ما ن  عليه المارب الج ائري في 

يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ اليها أحد : " من القانون المدني بقوله  10المادة 
لما أبرم الطر  اللاني العقد و يعتبر تدليسا السكوت  المتعاقدية أو النائب عنه من الجسامة بحيأ لولاها

عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتللأ الواقعة أو هذه 
" .الملابسة   

                                                             
 . 802ص  حسين عدو ، المرجع السابق ،  1
 .، يتعلق بالتجارة الالكترونية ، السالف الذكر   02/ 02قانون رقم   2
دراسة تحليلية مقارنة لتقرير  –عبد المنعم أحمد خليفة ، الحماية القانونية للمستهلك في عقود توريد برمجيات الحاسوب   3

، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،  -هلك لمواجهة القوة الاحتكارية لشركات إنتاج برمجيات الحاسوب حماية فعالة للمست

                            .                                                                                                                             909، ص  8002سنة 
، مجلة البحوث في الحقوق " الالتزام بالاعلام ما قبل التعاقد الالكتروني كآلية لحماية المستهلك " عبايد فريحة حفيظة ،   4

 . 299ص  ، 8002سنة  و العلوم السياسية ، المجلد الثالث ، العدد الثاني ،

 



التعاقد عن السابقة المرحلة في الإلكتروني المستهلك حماية:  الأول الفصل  

 

 

45 

م فقد يقوم المنتر أو البائع بكتمان معلومات جوهرية لو علم بها المستهللأ لما أقدم على التعاقد ، و قد يقد
معلومات كاذبة و يستعمل وسائل احتيالية ك عطاء مواصفات كاذبة و اصطناب مستندات كاذبة لجعل 
المتعاقد الآخر على ابرام العقد ، فالكذ  يعتبر تدليسا متى تعلق الأمر بمعلومات تهم المتعاقد الآخر 

.سواء أكان هذا التدليس قولا أو فعلا   

معاينة الايء المبيع ، على خلا  المستهللأ في العقود الالكترونية  ففي العقود العادية يستطيع المستهللأ
الذي لا يمكن لهذا الأخير معاينة المبيع و بالتالي يكون عرضة لتوهم صفات  ير موجودة في محل 

و كليرة . العقد نتيجة المناورات المضللة التي يمارسها الطر  الآخر باسم المنافسة و حرية الاعلانات 
تدليس في التعاقد الالكتروني في التعاقد الالكتروني و من بينها استعمال العلامة التجارية هي لرك ال

و إنااء موقع و همي لا  لاخ  آخر و تعمد نار معلومات  ير صحيحة على الموقع بقصد ترويجها
.وجود له  

من خلال سكوته و  فغالبا ما يميل المنتر أو البائع إلى انتهاز فرصة الضعف لد  المستهللأ الالكتروني
و بالتالي استعمال المدلس لت وير الحقائق و استخدام الطرك . عدم الإفصاح عن المعلومات المؤثرة 

الاحتيالية يعد إخلالا بالت ام بالإعلام و هنا يحق للمستهللأ للب إبطال العقد فالمنتر لا يقتصر دوره 
.علومات موضوعية ، حقيقية و أمنية على ت ويد المستهللأ بالمعلومات بل يجب أن تكون تللأ الم  

و عليه يكون المارب الج ائري قد فت  المجال للمستهللأ المضرور للمطالبة ب بطال العقد بالإضافة إلى 
التعويض و هنا بطبيعة الحال نكون بصدد مسؤولية تقصيرية على أسا  أن الإخلال بالالت ام بالإعلام 

قانون مدني ج ائري و الذي اشترط  008ما جاء في ن  المادة  قد وقع في مرحلة ما قبل التعاقد و هذا
علما كافيا ، بالإضافة لحق المستهللأ في إبطال العقد في حالة الإخلال ( المستهللأ ) علم الماتري 

المتعلق بحماية  50/50من القانون  81و  81و هذا ما تن  عليه كذللأ كل من المادتين . ب علامه 
المحدد للقواعد المطبقة على  50/58من القانون  50و المادة . لمعدل و المتمم المستهللأ و قمع الغ  ا

الممارسات التجارية المعدل و المتمم و اتجهت العديد من المنظمات و الهيهات الدولية و الإقليمية جهودا 
رة ، فقد كبيرة في مجال مكافحة الاحتيال في إبرام العقود الإلكترونية بهد  التقليل من مخالر الظاه

قدمت  رفة التجارة الدولية و منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية و كذللأ المجلس الأوروبي قواعد 
توجيهية و إرشادية للمارعين في الدول الأوروبية تحلهم على تاديد التاريعات الولنية في مجال الكاف 
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عبر تللأ الوسائل بالتأكد من هوية عن حالات الاحتيال و معاقبة مرتكبيها و إل ام الألرا  المتعاقدة 
.المتعاقد معه و التحري عن سماته التجارية و مرك ه المالي قبل البدء في عملية إبرام العقد   

 الإكراه : الفرع الثالث     

من القانون المدني الج ائري هو إجبار للمتعاقد على التعاقد تحت  11الإكراه كما نصت عليه المادة 
بعلها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق ، و تعتبر الرهبة قائمة على بينة إذا كانت سلطان رهبة بينة 

 رو  التعاقد الحالية تصور للطر  الآخر الذي يدعيها ، أن خطرا جسيما محدك يهدده هو أو أحد 
عيد أقاربه في جسمه أو ماله أو شرفه ، و عيب الإكراه مستبعد في العقود الإلكترونية ، أو على الأقل ب

 1.التصور لأن التعاقد يتم عن بعد و يجمع المتعاقدين في مجلس حكمي فقط و ليس حقيقي 

و الجدير بالذكر أنه يراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الاكراه ، و سنه ، و حالته  
2.الاجتماعية ، و الصحية و جميع الظرو  الأخر  التي من شأنها أن تؤثر في جسامة الإكراه   

أما اذا صدر الإكراه من  ير المتعاقدين فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد إلا إذا أثبت أن 
3.المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفرون حتما أن يعلم بهذا الإكراه   

: مما سبق نستخل  أنه لوجود الإكراه ياترط ما يلي   

.صول الى  رن  ير ماروب التهديد بخطر جسيم محدك للو  – 8          
.   توليد الرهبة أو الخو  للتعاقد  -8   
.         اتصال الإكراه بالمتعاقد الآخر  – 0          
 
 
 
 

                                                             
، المجلة الإفريقية للدراسات القانونية و " كتروني حماية رضا المستهلك الإل" مصطفى سليماني ، الشريف بجاوي ،   1

 . 98،99، ص  8007السياسية ، المجلد الأول ، العدد الأول ، جوان 
 .المعدل و المتمم ، السالف الذكر  72/22من الأمر  22المادة   2
 .من ذات الأمر ،  21المادة   3
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 .الغبن و الاستغلال : الفرع الرابع  
الاستغلال هو أن يستغل شخ  لياا بينا أو هو  جام  في شخ  آخر لكي يبرم تصرفا يؤدي 

1. إلى  بن فادح   
و الغبن هو العنصر المادي للاستغلال ، و هو عدم التعادل بين ما حصل عليه المتعاقد من فائدة 

. و ما تحمله من الت امات ، و يجب أن يكون الاختلال أو عدم التعادل فادحا   
إذا : " من القانون المدني بقولها  05فقد ن  المارب الج ائري على عيب الاستغلال في المادة 

امات أحد المتعاقدين متفاوتة كليرا في النسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة كانت الت  
بموجب العقد أو مع الت امات المتعاقد الآخر ، و تبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن 

اقد المتعاقد الآخر قد استغل فيه لياا بينا أو هو  جامحا ، جاز للقاضي بناء على للب المتع
.المغبون أن يبطل العقد أو ينق  الت امات هذا المتعاقد   

.و يجب أن ترفع الدعو  بذللأ خلال سنة من تاريخ العقد ، و إلا كانت  ير مقبولة   
و يجوز في عقود المفاوضة أن يتوقى الطر  الآخر دعو  الإبطال ، إذا عرن ما يراه القاضي 

" . كافيا لرفع الغبن   
ن  هذه المادة يتبين لنا أن الغبن عيب في العقد عكس الاستغلال الذي يكون  و من خلال استقراء

.في الاخ    
فم يار الغبن مادي موضوعي و المتملل في عدم تكافؤ بين الت امات كل من المتعاقدين في العقد 

المل م لجانبين ، و المقدر بنسبة أربعة أخما  ثمن الملل ، أما الاستغلال فم ياره شخصي و 
2.متملل في استغلال الطي  البين و الهو  الجام  في المتعاقد الآخر ال  

ف ننا نلاحظ عدم (  81/50قانون رقم ) و من خلال استقراء قانون التجارة الإلكترونية الج ائري 
تطرك المارب الج ائري لكل من عيب الغبن و الاستغلال و عليه يتم الرجوب إلى القواعد العامة في 

ني باعتباره الاريعة العامة فيما يخ  عيو  الإرادة في حدود ما يتوافق مع لبيعة القانون المد
العقد الإلكتروني و التي نخل  من خلالها أن توفر العنصر المادي في الغبن المجرد لا يؤثر في 

                                                             
، دار الهدى ، ( مصادر الالتزام ، العقد و الارادة المنفردة ) محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني    1

 . 012، ص  8007عين مليلة ، الجزائر ، سنة 
 . 800حسين عدو ، المرجع السابق ، ص   2
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العقد الالكتروني لوحده لأن الغبن عيب استلنائي و إنما يجب توافر العنصر الاخصي الموجود في 
.تغلال الاس  

و أخيرا يمكن القول أن الأسا  القانوني الذي يمكن الاستناد عليه كج اء الإخلال بالالت ام بالإعلام 
ما قبل التعاقد الإلكتروني هو نظرية عيو  الإرادة و قواعد المسؤولية التقصيرية بل يجب أن يحد  

مطالبة بالتعويض جراء ما هذا الإخلال ضررا بالمستهللأ الإلكتروني حتى يستطيع هذا الأخير ال
.لحقه من ضرر فلا مسؤولية و لا تعويض بدون ضرر   

أما في مجال التجارة الإلكترونية فقد من  المارب المستهللأ إمكانية المطالبة ب بطال العقد في حاة 
بالإضافة إلى الج اء المدني ‘ ب علام المستهللأ بالطريقة القانونية  1إذا لم يلت م المورد الإلكتروني
دج على كل مورد الكتروني خالف  055.55دج إلى   05.555هذا فقد رتب  رامة تتراوح من 

إلت امه ب علام المستهللأ ، أو أخفى عليه أحد العناصر الأساسية اللازمة التي تعرفه على السلعة 
 2.ي يقدم على للبها المقتناة أو الخدمة الت

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .من قانون التجارة الإلكترونية ، السالف الذكر  02المادة  - 1
 .من ، من ذات القانون  91المادة  - 2
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 خلاصة الفصل                                 

و كخلاصة لما سبق دراسته في هذا الفصل  الذي عاجنا فيه حماية المستهللأ الإلكتروني للمرحلة السابقة 
المرحلة ، أولهما يتعلق بحماية المستهللأ من الإعلانات للتعاقد ، الذي تجسد في آليتين أساسيتين في هذه 

 :التجارية المضللة ، و ثانيهما تتمحور في حقه في الإعلام ، و قد تبين لنا ما يلي 

أن المستهللأ في إلار معاملاته عبر شبكة الأنترنت يعتبر الحلقة الأضعف مما يحتاج إلى حماية من 
ني كون المتعاقدان لا يجمعهما مجلس عقد حقيقي و هذه تعتبر أهم التصرفات الإنفرادية للمورد الإلكترو 
الأمر الذي تطلب البحأ عن سبل حماية المستهللأ في هذه المرحلة خصوصية في التعاقد الإلكتروني ؛ 

 .الحساسة و الاستكاافية 

ت التجارية فحماية المستهللأ الإلكتروني تحتاج إلى بيهة قانونية مضبولة و ذللأ لحمايته من الإعلانا
 . المضللة من خلال ردب المورد الإلكتروني من القيام بهذه الأخيرة 

أما عن آلية الإعلام فتعد من أهم وسائل حماية المستهللأ الإلكتروني ، لكونه يلعب دورا هاما في تحقيق 
إقدامه على العدالة من حيأ المساواة في العلم بين المتعاقدين و يهد  إلى تنويير إرادة المستهللأ قبل 

 .التعاقد 

فالحماية عنصر هام لإستقرار المعاملات الإلكترونية إذ تعد عنصر للأمان و اللقة التي يبحأ عنها 
الطر  الرا ب في ملل هذه العقود و هو ما تم تكريسه من قبل المارب الج ائري في عدة قوانين و على 

 . (50_81القانون رقم ) رأسها قانون التجارة الإلكترونية 
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 حماية المستهلك الإلكتروني في مرحلة تنفيذ العقد: الفصل الثاني    

قبل التطرك إلى حماية المستهللأ في مرحلة تنفيذ العقد لا بد أن نعرج بداية عن كيلية إبرام العقد          
 . الإلكتروني، من خلال الإشارة إلى مفهومي الإيجا  و القبول الإلكتروني

العرن الجازم   ̋المارب الج ائري لم يقدم تعريف ل يجا  ، أما فيما يخ  الفقه فقد عرفه        
والكامل للتعاقد وفقا  لاروط معينة يوجهه شخ  إلى شـخ  معين، أو إلى أشخا   ير معينين 

آخر لا تدب بذواتهم، أو للكافة ولا يكون إلا صريحا ، وقد يكون بـاللفظ، أو بالكتابة، أو باتخاذ أي موقف 
  1 ̏ رو  الحال شكا  في دلالته على الإيجا  

و تجدر الإشارة أنه بالرجوب إلى القواعد العامة ف ن المارب الج ائري لم يقيد الموجب في العقود        
المتعلق بالتجارة الإلكترونية ،  50_81المدنية باروط خاصة متعلقة بالإيجا  عكس ما جاء في القانون 

من القانون السالف الذكر ؛ أن يقدم العرن التجاري  88لمورد الإلكتروني من خلال المادة حيأ أل م ا
بصفة مرئية و مقروءة و مفهومة ، و يجب أن يتضمن على الأقل ، و لكن ليس على سبيل  الحصر 

 .2 88المعلومات التي جاء ذكرها في فقرات المادة 

الج ائري، عكس ما جاءت به بعض التاريعات التي قدمت للقبول لم يعرفه المارب ة بالنسب أما      
يعد قبولا أي بيان أو تصر    ̋:1980 من اتفاقية فيينا لسنة 18 تعريفات للقبول منها ما جاء في المادة
؛ إلا أن لجنة الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية لم تقدم تعريف  3  ̏آخر صادر عن المخالب يفيد الموافقة

في   1996̋ الفقرة الأولى من قانون يونسترال  11 كتروني إنما أوردت من خلال ن  المادةللقبول الإل
سياك تكوين العقود ول يتفق الطرفان على  ير ذللأ يجوز استخدام رسائل البيانات للتعبير عن العرن و 

 .  ̏.... قبول العرن 

                                                             
 .88،    8550لتوزيع،  الأردن ، الطبعة الأولى ، دار اللقافة للنارواعقود التجارة الإلكترونية ، ، محمد إبراهيم ،أبو الهيجاء _  1
 

 .المتعلق بالتجارة الإلكترونية ، السالف الذكر  50_81، القانون  88المادة _  2
، مجلة الحقيقة للعلوم "التراضي الالكتروني بين المنتر و المستهللأ في التاريع الج ائري " محمد صال  بن عومر ، _   3

 8580أدرار ، عدد مار  ، ، كلية الحقوك و العلوم السياسية ، جامعة أحمد دراية   81الاجتماعية و الانسانية ،مجلد 
  018. 
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للأ المنظمة للعقد الالكتروني إلا في وعليه إن الأحكام المنظمة للقبول التقليدي لا تختلف كليرا عن ت
بعض القواعد الخاصة و ذللأ راجع إلى لبيعة العقد الالكتروني الذي يتم عن لريق وسائط الكترونية ، و 

 50_81من قانون  12 كملال على ذللأ ما ن  عليه المارب الج ائري في المادة

 1̏.... وني معبرا عنه بصراحةيجب ان يكون الاختيار الذي يقوم به المستهللأ الالكتر ..... ̋  

و قد تبنى شراح القانون عدة نظريات يحدد بموجبها وقت انعقاد العقد الالكتروني وتستند هذه النظريات 
إلى لحظة اقتران القبول وهي نظرية الإعلان عن القبول ، نظرية تصدير القبول ، نظرية تسليم القبول و 

 2.نظرية العلم بالقبول

من القانون  67 المارب الج ائري اخذ بنظريه العلم بالقبول وفقا لما نصت عليه المادة وتجدر الإشارة أن
 3.المدني  

أما فيما يخ  المارب الفرنسي فقد أخذ بنظرية جديدة تحكم التعاقد الالكتروني عبر الويب و هي نظرية 
 . من القانون المدني الفرنسي 8000الإستلام المؤكد لبقا للمادة

ف ذا انعقد العقد الالكتروني صحيحا مستوفيا لأركانه وشروله الت ما المتعاقدين فيه بتنفيذ إلت اماتها؛  إلا 
ان مختلف التاريعات بنت مجموعه من الضمانات التي تحمي المستهللأ الالكتروني كونه الطر  

ستهلك الإلكتروني في حق الم» الض يف في العقد و هوما سنتناوله من خلال المبحأ الأول المعنون  
 .« المطابقة و الضمان 

و بحكم أن المستهللأ الالكتروني لا يمكن له الحكم الدقيق على السلعة أو الخدمة محل العقد مهما بلغ 
وصف البائع لها وهو ما جعل اعتبار حق العدول في العقود الالكترونية من الوسائل الضرورية  التي 

القانونية من بينها التاريع الج ائري و الذي سنتطرك إليه من خلال المبحأ لجأت لها معظم التاريعات 
 «حق المستهلك الإلكتروني في العدول » اللاني المعنون 

                                                             
 .لمتعلق بالتجارة الإلكترونية ، السالف الذكرا 50_81من القانون  88المادة _  1
 8550الأردن ،  دون دار النار ،الاريفات محمود عبدالرحيم، التراضي في التعاقد عبر الإنترنت ، الطبعة الأولى، _  2

  800. 
بالقبول في المكان و يفترن أن الموجب قد علم ... »الفقرة اللانية من القانون المدني الج ائري على  01تن  المادة _  3

 «، و في ال مان اللذين وصل إليه فيهما القبول 
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 حق المستهلك الالكتروني في المطابقة و الضمان :المبحث الأول

ذ لحظه انعقاده صحيحا تعد القاعدة العامة التي تحكم مختلف العقود ان العقد يصب  نافذا و يرتب اثاره من
مستوفيا لاركانه و شروله ؛ فيلت م المتعاقدان فيه بتنفيذ جملم من الإلت امات المتقابلة و من بين 

المطلب   ̋، و الت امه بالضمان  ̏المطلب الأول ̋الإلت امات التي تقع على عاتق المعلن الت امه بالمطابقة 
 . من ناحية خصوصية العقد الإلكتروني و هو ما سنتناوله في هذا المبحأ    ̏اللاني 

 ةالتزام المورد بالمطابق: المطلب الأول 

حر  المارب الج ائري من خلال منظومة من القوانين على توفير حماية أكبر للمستهللأ عامة و 
الذي يعتبر من أهم  التزاما بالمطابقةرد تق المو االمستهللأ الالكتروني خاصة ،  فلقد القى على ع

 الالت امات لدرجة يعد انه يعتبر محور العقد الذي تدور حوله كافة الالت امات

و مضمون الالت ام بالمطابقة و ج اء ̏ الفرب الأول   ̋وعليه ينبغي التطرك لتحديد  مفهوم الالت ام بالمطابقة
 ̏الفرب اللاني   ̋  الإخلال به

 بالمطابقة مفهوم التزام المورد: الفرع الأول

يعتبر الالت ام المطابقة من بين الإلت امات القانونية المستحدثة في مختلف المنظومات القانونية و هو ما 
ثم نحيط بمضمون الالت ام بالمطابقة في القوانين " أولا" يدفعنا الى تقديم جملة من التعريفات الفقهية 

 " .ثانيا"المقارنة  

 .الفقهي للإلتزام بالمطابقة التعريف  : أولا             

نقل حيازة المنتوج من المتدخل إلى المستهللأ »يتجه البعض من الفقه إلى أن المقصود بالمطابقة هو 
 1«بمراعاة ما يسعى إليه المستهللأ من أهدا  من وراء إجراء العقد الإلكتروني 

وقت التسليم موافقا للاروط المتفق تعهد البائع بأن يكون المبيع »أما جانب آخر من الفقه فعرفها بأنها 
عليها في العقد صراحة أو ضمنا و محتويا على المواصفات التي تجعله صالحا للاستعمال بحسب 

                                                             
، المجلة الإفريقية  " الإجراءات الردعية عن الإخلال بالالت ام بالمطابقة في العقد الإلكتروني" مختار بولعرا  ، _  1

 .88   8581، جوان درارأ ،، جامعة أحمد دراية  الأول، العدد الأول للدراسات القانونية و السياسية ، المجلد 
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، و عرفه الفقيه أشر   1«لبيعته و وفقا لغرن الماتري بما يضمن حسن الانتفاب به و توقي أضراره
ت المتفق عليها في العقد و للاشترالات الصريحة و مطابقة الايء المبيع للمواصفا» محمد رزك قايد بأنها 

 2«الضمنية فيه 

تعهد البائع بأن يكون المبيع وقت التسليم   موافقا للاروط  »فيما ذهب جانب آخر من الفقه إلى تعريفها 
ا للاستعمال بحسب  المتفق عليها في العقد صراحة أو ضمن ا ومحتويا على المواصفات التي تجعله صالح 

 3« لبيعته   ووفقا لغرن الماتري بما يامل حسن الانتفاب به وتوقي أضراره

 :في القوانين المقارنة  الالتزام بالمطابقة :ثانيا             

سنتطرك إلى جملة من التاريعات التي عالجت الالت ام بالمطابقة على سبيل الملال و ليس الحصر فيما 
 : يلي

ن  المارب الفرنسي على الالت ام بالمطابقة في قانون الاستهلاك الفرنسي :  القانون الفرنسي .5
يلت م البائع بأن يسلم شيها مطابقا للعقد ويضمن عيو  : " جاء فيها  L211/4 بن  المادة

   4 ".المطابقة الموجودة عند التسليم
 : نوج ها فيما يلي   L211/5كما تطرك إلى حالات الالت ام بالمطابقة من خلال ن  المادة 

ذي أعدت من أجله أن تكون مطابقة السلعة أو الخدمة بالنظر إلى الاستعمال العادي و المألو  ال 
؛ حيأ يجب أن يتطابق الوصف الذي قدمه البائع في شكل إشهار أو نموذج مع السلعة أو 

 الخدمة التي تقدم للماتري عند الاستلام 
أو أن تكون المطابقة في شكل تنفيذ الاتفاك المتبادل بين الطرفين الذي يحدد خصائ  السلعة و  

 1.الماتري بارط أن يوافق عليه البائع  أن تكون مناسبة لأي استخدام خا  يطلبه
                                                             

يوسف مسعودي ، محاضرات الفصل اللاني في مقيا  قانون حماية المستهللأ ، كلية الحقوك و العلوم السياسية ، _  1
 .85_ 80،    8580/8585جامعة أدرار ، 

 . ذاته المرجع _  2
الالت ام ) علاقة الالت ام بضمان عيو  المبيع ببعض الالت امات الحديلة  " فالمة ال هراء قلواز ،_ أحمد رباحي _  3

 8581، المجلة الج ائرية للحقوك و العلوم السياسية ، العدد اللالأ ، جامعة الالف ، جوان  "(بالمطابقة و الالت ام بالإعلام
   ،810. 

المتضمن قانون الاستهلاك الفرنسي  8580  مار  80الصادر بتاريخ  058-8580من الأمر رقم   L211-4المادة _  4
«Le vendeur et tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défaut  » 
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و عليه نستنتر أن الالت ام بالتسليم المطابق قد يكون بناء على اتفاك بين المورد الإلكتروني و 
المستهللأ أو بناء على اشتراط المستهللأ الالكتروني لصفة معينة في المنتوج وفي هذه الحالة لا 

الطرفين ، فيلت م هذا الأخير ب ثبات وجود هذا الاتفاك ، و بد من احترام ما تم الاتفاك عليه بين 
 2.الخصائ  التي تم الاتفاك عليها وقت تسليمه للمستهللأ الإلكتروني

بالرجوب إلى القواعد العامة نجد أن الارب الج ائري لم يتطرك إلى الالت ام  :القانون الجزائري  .8
من  800التسليم و ذللأ من خلال ن  المادة بالمطابقة إلا بصفة عابرة من خلال إلت ام البائع ب

القانون المدني حيأ يلت م البائع بتسليم محل العقد في الحالة التي كان عليه وقت إبرام العقد إلى 
 . 3الماتري 

إلا أنه بالرجوب إلى قانون حماية المستهللأ و قمع الغ  نجد أن المارب الج ائري ن  على المطابقة 
، حيأ قدم من خلال هذه المادة تعريفا للمطابقة كما  81دة اللاللة الفقرة صراحة من خلال ن  الما

استجابة كل منتوج مـوضـوب للاستـهلاك للـاـروط المتـضمنـة في اللـوائ  الفنيـة  :المـطابقة  »: يلي 
لفصل ؛ كما خص  المارب الج ائري ا 4« وللمتطلـبات الصـحـية والـبيهية والـسلامــة والأمن الخاصة به

" بإلزامية مطابقة المنتجات"اللالأ من قانون حماية المستهللأ و قمع الغ  السالف الذكر المعنون 

                                                                                                                                                                                              

  Pour être conforme au contrat, le bien doit »قانون الاستهلاك الفرنسي السالف الذكر  L211-5المادة _  1

1- Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : 

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à 
l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; 

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites 
par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 

2- Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage 
spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.« 

الإلار القانوني الملتقى الولني حول في  مقدمة مداخلة ،" . الت ام المورد الالكتروني بالتسليم المطابق" مريم يغلى ، _  2
 1945ماي  08، كلية الحقوك و العلوم السياسية ، جامعة   05/18للممارسة التجارة الالكترونية على ضوء القانون رقم

 . 080،    8580بقالمة  ، 
كان يلت م البائع بتسليم الايء المبيع للماتري في الحالة التي " من القانون المدني الج ائري نصت على  000المادة _  3

 ." عليها وقت البيع 
 .المتعلق بحماية المستهللأ و قمع الغ  المعدل و المتمم ، السالف الذكر 50_50من القانون  81الفقرة  0المادة _  4
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تهمه  المقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية والتنظيمية التيلتنظيم كيلية الوفاء بالت ام المطابقة وفقا 
 .1وتمي ه

المحدد لاروط و كيليات وضع ضمان السلع و الخدمات حي   081_80كما أل م المرسوم التنفيذي 
 ؛ 2التنفيذ من خلال المادة الرابعة منه على أن يسلم المتدخل سلعة أو خدمة للمستهللأ مطابقة لعقد البيع 

سليم السلعة أو تقديم و تاير المادة الخامسة من نفس القانون على أن مفعول الضمان يسري ابتداء من ت
 3. و يتجسد هذا الضمان عن لريق تسليم السلعة أو تقديم خدمة. خدمة

و بالرجوب إلى قانون التجارة الإلكترونية نجد أن المارب الج ائري قد حر  على إل امية تسليم مبيع 
من  80المادة مطابق و ذللأ بترتيب ج اء على الإخلال بتنفيذ هذا الالت ام و هو ما نستافه من خلال 

و ما تجدر الإشارة إليه  4،«يجب »المتضمن قانون التجارة الإلكترونية حيأ نصت على  50_81القانون 
 . هنا أن المارب الج ائري قد ذكر حالة تسليم مبيع   ير مطابق بينما أ فل حالة تقديم خدمة  ير مطابقة 

 به  مضمون الالتزام بالمطابقة و جزاء الاخلال: الفرع الثاني

، ثم نعرج على ج اء الإخلال بالت ام " أولا"سنتطرك من خلال هذا الفرب إلى مضمون الإلت ام بالمطابقة 
 " .ثانيا"المطابقة 

 

 

 :مضمون الإلتزام بالمطابقة : أولا               

                                                             
 . ذاتهمن القانون  88و  88المادتين _  1
الخدمات حي  التنفيذ ، المحدد لاروط و كيليات وضع ضمان السلع و  081_80المرسوم التنفيذي رقم  0المادة _  2

في إلار »؛ نصت على  8580أكتوبر سنة  8، الصادرة بتاريخ 00، جريدة رسمية العدد  8580سبتمبر  80المؤر  في 
يتعين على كل متدخل بتسليم المستهللأ سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع و يكون مسؤولا عن العيو  ‘ تنفيذ الضمان 

 «ديم خدمةالموجودة أثناء تسليمها أو تق
 . المرسوم التنفيذيذات من  0المادة _  3
 المتضمن قانون التجارة الإلكترونية ، السالف الذكر  50_81من القانون  80المادة _  4
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فرضت النصو  المتعلقة بحماية المستهللأ عامة و المستهللأ الإلكتروني خاصة توفر المقاييس و 
المواصفات في كل منتوج يعرن للاستهلاك و الاستعمال ، كون أن المقاييس و المواصفات تهد  إلى 

 ضمان نوعية و جودة ثابتة للمستهللأ 

، و كذللأ مطابقتها للموصفات " 5"ت القانونية و هو ما يستوجب التطرك إلى مطابقة المنتجات للموصفا
 . "2"القياسية 

 :مطابقة المنتجات للموصفات القانونية -5        

بالرجوب لقانون حماية المستهللأ و قمع الغ  في الفصل اللالأ المعنون  ب ل امية مطابقة المنتوجات؛ نجد 
الماـروعة للمستهللأ أثناء عرضه للمنتوج وذللأ من ن يحترم الرخبات أن المارب الج ائري أل م المتدخل أ

حيأ لبيعته وصنفه ومناـهه وممي اتـه الأساسية وتركيبته ونسبة مقوماته اللازمة، وهويته وكمياته وقابليتها 
للاسـتعمال و الأخطار الناجمة عن استعماله ومصدره والنتائر المرجوة منه، والممي ات التنظيمية من 

ريخ صنعه والتاريخ الأقصـى لاسـتهلاكه وكيفيـة اسـتعماله وشروط حفظه والاحتيالات ناحية تغليفه وتا
 1.المتعلقة بذللأ والرقابة التي أجريت عليه

الموصفات المحددة للجودة ، سواء فيما يتعلق و باستقراء هذه المادة نجد أن الموصفات القانونية هي تللأ 
وذكر التاريخ الأقصى ، تركيبه ، تغليفه ، و ذكر التاريخ  بطبيعة المنتوج ، صنفه ، ممي اته الأساسية

فهذه ،  لصلاحيته وكيلية استعماله، وكذا تبيين الاحتيالات الواجب اتخاذها في حالة المنتوج الخطير
المواصفات هي التي تجعل المنتوج معدا للغرن المصنوب من أجله ، كما تؤدي هذه المواصفات لتبيين 

انة المنتوج ،فيقع على عاتق المتدخل منذ توليه مرحلة الإنتاج إلى  اية استهلاك خطوات التركيب و صي
 .2المنتوج من قبل المستهللأ، احترامه لهذه المواصفات القانونية

                                                             
 .المتعلق بحماية المستهللأ و قمع الغ  المعدل و المتمم  50_50من القانون  88المادة _  1
، المجلة الج ائرية للعلوم القانونية السياسية و "كام الإلت ام بالمطابقة حماية المستهللأ من خلال أح"منال بوروح، _  2

 .080،    8581،  8جامعة الج ائر كلية الحقوك ، ، ، العدد الرابع  000مجلد  الاقتصادية ،
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السالف الذكر ؛ المتدخل بقيام رقابة  50_50من القانون  88كما أل م المارب الج ائري من خلال المادة 
عرضه للاستهلاك و هذا على الر م من وجود رقابة يجريها أعوان حددهم نفس مطابقة المنتوج و هذا قبل 

 . 1منه 80القانون في المادة 

 : مطابقة المنتجات للموصفات القياسية  -2

المتعلق   50_50أين عرفه المارب الج ائري في القانون مفهوم التقييس بداية يجب أن نعرج أولا على 
 أنهبالتقييس المعدل و المتمم على 

النااط الخا  المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال ماترك ومتكرر في مواجهة مااكل حقيقية أو  » 
 2«.محتملة يكون الغرن منها تحقيق الدرجة المللى من التنظيم في إلار معين 

ن آلية تتملل في وضع وثائق مرج ية تحتوي عللى حلول ‘ب ستقراء هذه المادة نجد أن التقييس هو عبارة 
مااكل تقنية و تجارية ، تتعلق بالمنتجات و الخدمات ، تطرح باكل متكرر في العلاقات الاقتصادية و ل

 .العلمية و التقنية و الاجتماعية للمتعامليين 

المتعلق بالتقييس نجد أن المارب الج ائري قد ذكر الغرن  50_50من القانون  0و بالرجوب لن  المادة 
 :ما يلي من التقييس عل وجه الخصو  ك

 .تحسين جودة السلع والخدمات ونقل التكنولوجيا 
 .التخليف من العوائق التقنية للتجارة وعدم التميي   
 .إشراك الألرا  المعنية في التقييس واحترام مبدأ الافافية 
 .تجنب التداخل والازدواجية في أعمال التقييس  
 والمواصـفات وإجـراءاتالتاجيع على الاعترا  المتبادل باللوائ  الفنية  

 .التقييم ذات الأثر المطابق
 .ترشيد الموارد وحماية البيهة  

                                                             
 .المتضمن قانون حماية المستهللأ  و قمع الغ  المعدل و المتمم  50_50من  88المادة _  1
، جريدة رسمية  العدد  8550يونيو  80التعلق بالتقييس  ، المؤر  في  50_50الفقرة الأولى من القانون  8المادة _  2
جريدة رسمية عدد  8580يونيو  80المؤر     50_80المعدل و المتمم بالقانون . 8550يونيو 81الصادرة بتاريخ  08
 .8580يونيو  88الصادرة بتاريخ  01
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الاستجابة لأهدا  ماروعة لا سيما في مجال الأمن الولني و حماية المستهلكين و  
حماية الإقتصاد الولني و الن اهة في المعاملات التجارية و حماية صحة الاشخا  و 

حتها و الحفاظ على النباتات و حماية البيهة و كل هد  أمنهم و حياة الحيوانات أو ص
 1.آخر من الطبيعة ذاتها 

التقييس يهد  بوجه عام للبحأ في مطابقة المنتوج من وجه مباشر،  ير أنه يهد  عن  و عليه ف ن
 2 .لريق  ير مباشر إلى البحأ في مسألة السلامة

 80إلى  85المنتوج نستافهما من خلال المواد من و المارب الج ائري ن  على وسيلتين لتحقق مطابقة 
المطابقة  و والمطابقة للوائ  الفنية: المعدل و المتمم وهما  المتعلق بالتقييس 50_50من القانون 

 : سنتطرك إليهما ب يجاز فيما يلي للمواصفات الولنية؛

 :المواصفات الفنية  - أ

وثيقة »الفقرة السابعة منه على أنها  8على تعر  اللوائ  الفنية في المادة  50_50ن  قانون التقييس 
تن  على خصائ  منتوج ما أو العمليات و لرك الإنتاج المرتبطة به ، بما في ذللأ النظام المطبق 

ات  أو الرموز أو الاروط كما يمكن أن تتناول ج ئيا أو كليا المصطلح. عليها ، و يكون احترامها إل اميا 
و يمكن .في مجال التغليف و السمات الممي ة أو اللصقات لمنتوج ، أو عملية أو لريقة إنتاج معينة

 « . للائحة أن تجعل المواصفة أو ج ء منها إل اميا

تقييس و هو إن مااريع اللوائ  الفنية تعد بمبادرة من الدوائر الوزارية، وتبلغ إجباريا إلى الهيهة الولنية لل 
المعدل و المتمم ،  ويخضع كل   3المتعلق بالتقييس 50_50من قانون  88ما نصت عليه المادة 

                                                             
 .المتعلق بالتقييس المعدل و المتمم ، السالف الذكر 50_50نون القالمادة اللاللة ، من ا_   1
،  80:00، سا  8585جويلية  85وزارة التجارة ، الالت ام بمطابقة المنتوجات ، مديرية التجارة لولاية بسكرة ، بتاريخ _  2

http://www.dcwbiskra.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=301&Itemid=83 
تعد اللوائ  الفنية من قبل الدوائر »المتعلق بالتقييس المعدل و المتمم ، تن  على  50_50من قانون  88المادة  - 3

 .الوزارية المعنية
 «لفنية الى الهيهة الولنية للتقييس و تبلغ إجباريا مااريع اللوائ  ا

http://www.dcwbiskra.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=301&Itemid=83
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أما مااريع اللائحة الفنية  ير المؤسسة على . أو دولية/ماروب لائحة فنية على مواصفات ولنية و
 .1مواصفات دولية أو ولنية ف نها تخضع لتحقيق عمومي

 :المواصفات الوطنية   - ب

أشهر ببرنامر عمل تبين فيه ( 0)وم بها الدولة عن لريق الهيهة الولنية للتقييس، حيأ تقوم كل تق
 .2مواصفات التي هي بصدد إعدادها والمواصفات التي تم المصادقة عليها فيما سبق 

و المواصفات الولنية  تحدد مواصفات المنتوج من حيأ وحدات القيا  وشكل المنتوجات وتركيبها، 
وأبعادها وخاصيتها الطبي ية والكيمياوية، ونوعها والمصطل  والتمليل الرم ي ولرك الحسا  والقيا ، 

 3.بالإضافة إلى الاروط المتعلقة بالأمن والصحة ووسم المنتوجات ولريقة استعمالها

حيأ تقوم  ويمكن للدولة أن تقوم باعتماد المواصفات الدولية ذات الصلة متوفرة أو يكون إنجازها وشيكا،
باستخدامها كأسا  للوائ  الفنية والمواصفات الولنية، بارط أن لا تتم بطريقة تعيق أو تقيد التجارة  

 4.وتامل المواصفات الولنية على مواصفات مصادك عليها ومواصفات مسجّلة

 جزاء الإخلال بالتزام المطابقة: ثانيا             

المستهللأ الإلكتروني التي تم الإتفاك عليها وقت إبرام العقد ،  في حالة تسليم مبيع  ير مطابق لطلبية
المتضمن  50_81من القانون  80ف ن المارب الج ائري أل م المورد الإلكتروني من خلال ن  المادة 

التجارة الإلكترونية بتحميل المورد مسؤولية تسليمه منتوج  ير مطابق ، إلا أنه في مقابل ذللأ قيد 
أيام عمل ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج لإعادة ( 0)تروني بأجل أقصاه أربعة المستهللأ الإلك

 إرسال السلعة في  لافها الأصلي مع الإشارة إلى سبب الرفض 

                                                             
، مجلة الاجتهاد " 50_50الت ام المتدخل بمطابقة المنتوجات في إلار القانون رقم  "فاضل سارة ، -فهيمة قسوري _1

  .001،    8581بسكرة ، أفريل  -القضائي ، العدد الرابع عار ، جامعة محمد خيضر
 . ، السالف الذكرالمتعلق بالتقييس ، المعدل و المتمم  50_50من القانون  80و  88المادة _  2
، مذكرة نخرج لنيل شهادة الماستر في  "50ّ_50الت ام المنتر بمطابقة المنتجات في  ل القانوم رقم  "أمال لرافي ، - 3

 .80،    8580البويرة ، _ ، جامعة أكلي محند  القانون ، تخص  عقود و مسؤولية ،كلية الحقوك و العلوم السياسية
 .ذاته المرجع_  4



 حماية المستهلك الإلكتروني في مرحلة تنفيذ العقد: الفصل الثاني 

 

 

60 

نجد أن ج اء تسليم مبيع  ير مطابق  50_81من القانون  80و من خلال إستقراء باقي فقرات المادة 
 1.للأ الإلكتروني  يأخد عدة خيارات ممنوحة للمسته

و في حالة رد المستهللأ الإلكتروني للسلعة الغير المطابقة في الآجال المحددة نكون في هذه الحالة أمام 
فرضين أما الإبقاكء على العقد على أن يلت م المورد اللكتروني بتسليم جديد موافق للطلبية أو إصلاح 

و المصاريف في جميع هذه الحالات يتحملها المورد ، المنتوج المعيب ، أو إستبدال المنتوج بآخر مماثل 
يوم من  80و في الفرن اللاني أن يتم فسخ العقد ب لغاء الطلبية و ارجاب المبالغ المدفوعة في أجل 

 2.استلام المورد للمنتوج دون الإخلال ب مكانية مطالبة المستهللأ بالتعويض في حالة وقوب ضرر

نستخل  مما سبق أن الإلت ام بالمطابقة هو إلت ام مستقل حسب التاريعات الحديلة و هو :  ملاحظة
يعتبر إضافة جديدة في مجال قوانين حماية المستهللأ ر م أن قانون التجارة الإلكترونية لم ين  صراحة 

 على هذا الإلت ام و إنما إكتفى بتقرير الج اء المترتب على الإخلال به 

تجدر الإشارة أن محل الالت ام بالمطابقة في العقد الالكتروني لا يقتصر على السلع و كما        
البضائع فحسب وإنما يتعداه إلى الخدمات التي تعد أشياء  ير مادية ، ر م أن المارب في قانون التجارة 

 .الإلكترونية قد أ فل المسألة التي تكون فيها الخدمة  ير مطابقة 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .المتضمن قانون التجارة الإلكترونية ، السالف الذكر 50_81من  80المادة  - 1
الملتقى الولني حول في ، مداخلة  " إلت ام المورد الالكتروني بالتسليم في عقود التجارة الالكترونية" أمينة مسياد ، _  2

 1، كلية الحقوك و العلوم السياسية ، جامعة 50_81القانوني لممارسة التجارة الإلكترونية على ضوء القانون رقم الإلار 
 .001،   8580قالمة ،  8000ماي 
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 التزام المورد الإلكتروني بضمان العيوب الخفية: ني المطلب الثا

لما كانت الت امات ألرا  العقد في عقد البيع التقليدي هي نفسها في عقد البيع الإلكتروني و الفرك بينهما 
هو الوسيلة المستخدمة ، لذللأ نجد أن ضمانات حماية المستهللأ في  ل القواعد العامة هي نفسها في 

مع وجود بعض الأحكام الخاصة في العقد المبرم عبر شبكة الأنترنت كونه يبرم و ينفذ  العقد الإلكتروني
 .افتراضيا 

المتعلق بضمان المنتجات و  800-05نظم المارب الج ائري أحكام الضمان بالمرسوم التنفيذي رقم 
التنفيذي بموجب المرسوم  50-50سنوات من صدور القانون رقم  0الخدمات ، و الذي ألغي بعد مرور 

 2.و الذي دخل حي  التنفيذ بعد سنة كاملة من تاريخ ناره في الجريدة الرسمية  0811-80رقم 

و إحد  هو الإلت ام بضمان العيو  الخلية و يناأ هذا الإلت ام وفقا للنصو  القانونية في حالة وجود 
أجلها أو المتفق عليها أو عيب خفي بالايء المبيع يؤدي الى عدم صلاحيته للأ ران التي أعدت من 

 .التي تنق  من قيمة هذا المبيع 

ثم قيام مسؤولية المنتر عن  (الفرع الأول ) هذا ما يدعونا إلى التعريف بالعيب الخفي و تحديد شروله 
 .(الفرع الثاني )هذه المنتجات المعيبة 

 تعريف العيب الخفي و تحديد شروطه : الفرع الأول 

اريف العيب الخفي من عدة جوانب سواء من جانب الفقه أو من جانب القانونيين لقد تعددت و تنوعت تع
 .(ثانيا) ثم التطرك لاروله  (أولا )هذا ما سنبينه 

 

 

 

 

                                                             
 .السالف الذكر ،  8580سبتمبر  80مؤر  في  081-80مرسوم تنفيذي رقم   1
 .من المرجع ذاته  80المادة   2
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 تعريف العيب الخفي : أولا               

 :المدلول الفقهي للعيب الخفي  – 85                 

حيأ يصيب المنتر أو الخدمة سواء في الأوصا  أو في العيب الخفي هو العيب الذي يلحق بالمبيع 
الضمانات بحيأ يجعلهم  ير صالحين للهد  المعدين من أجله أو يؤدي وجودها إلى إتلا  في 

 1.المبيع

العيب  ير المعلوم للماتري و يقع ضمانة على البائع و يعد الت ام لصيق بعقد : " وعر  كذللأ بأنه 
لالت امات التي و ضعها القانون على عاتق البائع الت امه بضمان العيو  البيع منذ  هوره و من بين ا

 2."الخلية 

، و أما " ما تخلو منه الفطرة السليمة و ينق  القيمة : " كذللأ عر  الفقه الإسلامي العيب الخفي بأنه 
لبيعته أو تبعا عدم قابلية المبيع ل ستعمال المعد له ، بحسب : " الفقه و القانون الوضعي فقد عرفه   

لإرادة الطرفين أو ذللأ النق  اللاحق به ، حيأ ما كان الماتري ليرضى به ، أو كان يعطي فيه ثمنا 
 3" .قليلا 

و يمكن تعريفه أيضا من عدة نواحي سواء من الناحية المادية أو الو يلية أو العقدية فمن الناحية المادية 
يء أو يلحق به الهلاك و يؤدي إلى الإنتقا  من قيمته أو العيب الذي يتلف الا" العيب في المنتر هو 

 " .منفعته 

العيب الذي يصيب الايء في أوصافه أو خصائصه بحيأ يجعله  ير : " أما من الناحية الو يلية بأنه 
 "صال  للغرن المعد من أجله 

                                                             
، مذكرة لنيل شهادة " (دراسة مقارنة ) حماية المستهللأ في التعاقد الإلكتروني " عبد الله ذيب عبد الله محمود ،  1

 .850،    8588الماجستير ، كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح الولنية ، فلسطين ، سنة 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،  "–سي دراسة مقارنة مع القانون الفرن –مسؤولية المنتر " نادية مام  ،   2

 . 00،    8588تخص  قانون عام للأعمال ، جامعة مولود معمري ، تي ي وزو ، سنة 
، الطبعة الأولى ، ( دراسة مقارنة بين القانون الج ائري و الفرنسي ) محمد بودالي ، مسؤولية المنتر عن منتاجاته المعيبة   3

 .00،00،   8550توزيع ، الج ائر ، سنة الفجر للنار و ال
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 1"وجودها فيه  تخلف صفة في المبيع الت ام البائع للماتري : " و يعر  من الناحية العقدية بأنه 

و في الأخير و كخلاصة للقول نصل إلى أن العيب الذي يلحق المبيع يصيب المنتر أو الخدمة سواء 
من حيأ الخصائ  و السمات أو الو يفة بحيأ يجعلهما  ير صالحين للغرن الذي أعدا من أجله أو 

 . يؤدي الى اتلافه المنتر أو انقا  القيمة 

 :ل القانوني للعيب الخفي المدلو -82               

 2من القانون المدني الج ائري  010حسب المادة 

يكون البائع مل ما بالضمان إذا لم ياتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى 
الماتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينق  من قيمته ، أو من الانتفاب به بحسب الغاية المقصودة منه 

هو مذكور بعقد البيع أو حسبما يظهر من لبيعة استعماله ، فيكون البائع ضامنا لهذه العيو  و حسبما 
 ير أن البائع لا يكون ضامنا للعيو  التي كان الماتري على علم بها وقت . لو لم يكن عالما بوجودها 

ي ، إلا إذا أثبت البيع أو كان في إستطاعته أن يطلع عليها لو أنه فح  المبيع بعناية الرجل العاد
 3.الماتري أن البائع أكد له خلو المبيع من تللأ العيو  أو أنه أخفاها  اا منه 

يستفيد كل مقتن لأي منتوج : " على أنه  50-50من القانون رقم  80ن  المارب الج ائري في المادة 
ان بقوة القانون ؛ و يمتد سواء كان جهازا أو أداة أو آلة أو عتادا أو مركبة أو أي مادة تجهي ية من الضم

 .هذا الضمان أيضا إلى الخدمات 

يجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة ، في حالة  هور عيب بالمنتوج ، استبداله أو إرجاب 
 4..."ثمنه ، أو تصلي  المنتوج أو تعديل الخدمة على نفقته 

المبيع لا يحقق الغرن الذي تستل مه  جاء هذين النصين على تأكيد قيام هذا الضمان إذا كان الايء
لبيعته أو لا يحقق الغرن الذي قصد المتعاقدان تحقيقه و هذا ما يجعل الماتري يتراجع عن إقتناءه لو 

                                                             
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، تخص  قانون "الحماية المدنية للمستهللأ في العقود الإلكترونية  "إينا  عنيدة ،  1

 .850،    8580-8580خا  معمق ، كلية الحقوك و العلوم السياسية ، جامعة أبوبكر بلقايد ، تلمسان ، سنة 
 .المعدل و المتمم ، السالف الذكر  المدني المتضمن القانون  01-10الأمر   2
 . ذاته ، من الأمر 010ظر ، المادة ان  3
 المتعلق بحماية المستهللأ و قمع الغ  ، المعدل و المتمم ، السابق ذكره  50-50من القانون رقم  80المادة   4
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البائع بالضمان لأنه أخل  علم بها ، و بالتالي ف نه إذا تضمن المبيع عيب خفي ف نه تقوم مسؤولية
  1. ير ناق  من منفعته أو صفته ب لت امه بتسليمه للماتري مبيعا كاملا

يكون البائع : " من القانون المدني بقوله  8008أما بالنسبة للمارب الفرنسي فقد عر  العيب في المادة 
مل ما بالضمان بسبب العيو  الخلية في الايء المبيع التي تجعله  ير صال  للاستعمال ، بحيأ أن 

 2."لا ثمنا أقل لو علم به الماتري ما كان لياتريه أو كان يدفع فيه إ

فقد اتجه إلى إعطاء مفهوم واسع للعيب الخفي إذ هو العيب الذي يجعل المبيع لا  3أما التوجيه الأوروبي
تعتبر : " يحقق الأمن و السلامة للمستهللأ و ذللأ في المادة السادسة من التوجيه الأوروبي التي تن  

 4..."السلعة معيبة حينما لا توفر السلامة التي يحق لأي شخ  و في حدود الماروعية أن يتوقعها 

: " باأن حماية المستهللأ في المادة الأولى العيب هو  8550لسنة  01كما يعر  القانون المصري رقم 
كل نق  في قيمة أي من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدي إلى حرمان المستهللأ كليا 

طأ في مناولة السلعة أو ج ئيا من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله بما في ذللأ النق  الذي ينتر من خ
              5."أو تخ ينها ، و ذللأ كله ما لم يكن المستهللأ تسبب في وقوعه 

 شروط العيب الموجب للضمان :  نياثا                

بالرجوب إلى القواعد العامة و القواعد المتعلقة بحماية المستهللأ و قمع الغ  إلى عدة شروط يجب توافرها 
حتى يصب  موجب للضمان و المتمللة أساسا في شرط التأثير ، أن يكون العيب مرتبط في العيب الخفي 

 .بمدة زمنية محددة و عدم علم الماتري بوجود العيب 
                                                             

،  8550محمد يوسف ال عمي ، عقد البيع في القانون المدني ، الطبعة الأولى ، مكتبة دار اللقافة للنار و التوزيع ، سنة  1
  001. 

2  " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre 
à l’usage auquel on la destine ، ou qui diminuent tellement cet usage ,que l’acheteur ne l’aurait pas acquise , 
ou n’en donné qu’ un moindre prix , s’il les avait connus ." 
3 Directive 85-374 CCE du conseil européenne . de 25-07-1985 relative au rapprochement de disposition 
législatives réglementaires et administratives des états membres en matiéres de responsabilité de fait des 
produits défectueux . 
4 "  un produit est défectueua l’orsqu ‘il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitiment s’attendre ." 

 85في ( مكرر)  85عدد  سميةر  ريدة، المتعلق بحماية المستهللأ ، ج 01من القانون المصري رقم  58انظر ، المادة   5
 .8550مايو 
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 أن يكون العيب مؤثرا    –  85           

من القانون المدني الج ائري  010يكون العيب مؤثرا وفق قانون حماية المستهللأ و قمع الغ  و المادة 
إذا كان يجعل من المنتوج  ير صال  للاستعمال المعد له كليا أو ج ئيا أو أن يجعل منه منتوجا لا 

 1مس بسلامة المستهللأ يتوافق مع ما كان متفقا عليه ، و يتملل تأثير العيب في جعل المنتوج خطيرا ي

 .و عليه يمكن القول بأن العيب يكون مؤثرا إذا كان جسيما لو علم به المستهللأ لما أقدم على الإقتناء 

من القانون المدني على أنه لا يضمن البائع عيبا جر   001و قد أضا  المارب الفرنسي في المادة 
قدين الضمني ، إلا أن المارب الج ائري من العر  على التسام  فيه و هذا الن  تفسير لقصد المتعا

قانون مدني فاعتبر البائع مل ما بضمان العيو  الخلية و لو لم يكن عالما بها و هذا  010خلال المادة 
من المرسوم التنفيذي  85و المادة  2ما أكدته المادة اللاللة من قانون حماية المستهللأ و قمع الغ 

 3.ان السلع و الخدمات حي  التنفيذالمتعلق باروط و كيليات وضع ضم

و بالتالي ف نه ياترط حتى يقوم الضمان أن يترتب على التأثير فقدان المنتوج للقيمة و النفع الذي كان 
، و لعل الم يار المحدد لنق  قيمة و نفع المنتوج هو الم يار المادي أو  4من المفرون أن يستجب له

الم يار الو يفة العادية للايء ، حيأ يستعمل هذا الم يار في حالة انعدام الإتفاك حول تحديد قيمة و 
 منافع المنتوج وفقا لطبيعته ، و ملال ذللأ أن يكون المنتوج سيارة عائلية بحيأ لبيعتها تحدد الغرن

المقصود منها و هي نقل الأشخا  ف ن انعدمت الاروط الخاصة بالسيارة العائلية كوجود عيب في عدد 
 5.المقاعد ف نه يحق للمستهللأ أن يرجع على المتدخل بالضمان 

                                                             
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، كلية الحقوك و العلوم السياسية ،  "ضمان المحتر  لعيو  منتاجاته" سامي بلعابد ،   1

 .00،    8550جامعة منتوري ، قسنطينة ، سنة 
 .المعدل و المتمم ، السالف الذكر  50-50من القانون  50انظر ، المادة   2
 . ، يحدد شروط و كيليات وضع ضمان السلع و الخدمات ، السالف الذكر  081-80مرسوم تنفيذي رقم   3
ن انتفاب به بحسب الغاية أو إذا كان بالمبيع عيب ينق  من قيمته ، أو م: " ... من القانون المدني  010المادة   4

 ..."المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع ، أو حسبما يظهر من لبيعته أو استعماله 
 .001،   8551لحسن بن الايخ آت ملويا ، المنتقى في عقد البيع ، الطبعة اللاللة ، دار هومة ، الج ائر ، سنة   5
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و عليه يستبعد إعمال الم يار الذاتي الذي يأخذ بالقيمة الاخصية أو بالإستعمال الخا  المتعلق 
 1.لذي لا أثر له إلا على م اج و متعة المستهللأ باستلناء الأشياء الراقية بالأوصا  اللانوية ا

 2.و على الماتري في حالة اكتاافه للعيب أن يرفع دعو  البطلان خلال مدة سنة من يوم تسليم المبيع 

از و استلناءا من القاعدة العامة في التقادم التي تقضي بأنه لا يجوز الاتفاك على تعديل مدته فقد أج
في فقرتها الأولى على مدة ألول من سنة  ير أنه في نفس الوقت لا يجوز  010المارب في المادة 

 3.للبائع أن يتمسلأ بالتقادم متى تبين أنه أخفى العيب  اا منه 

 : أن يكون العيب ضمن فترة زمنية محددة  -82           

المستهللأ و قمع الغ  ، ف نه لا بد من  لكي يتقرر الضمان المنصو  عليه بموجب أحكام قانون حماية
 50-50من القانون رقم  0فقرة  80حدو  العيب ضمن فترة زمنية محددة و هو ما تضمنته المادة 

كما ..." يجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة ، في حالة  هور عيب بالمنتوج : " بقولها 
تعلق باروط و كيليات وضع ضمان السلع و الم 081-80من المرسوم التنفيذي  50نصت المادة 

" و تغطي العيو  الموجودة أثناء اقتناء السلعة أو تقديم الخدمة : " ... الخدمات حي  التنفيذ على ما يلي 
، حيأ يتض  من هذا الن  الأخير اشتراط وجود العيب و ناأة أصله وقت البيع و هو ما قررته المادة 

 4.ا يعني اشتراط وجود العيب وقت ابرام العقد ، مم( أثناء اقتناء ) ب بارة 

إضافة إلى ما سبق ، ف نه يتوجب وقوب العيب و  هور نتائجه قبل انتهاء فترة الضمان المحددة ، و أن 
، و في هذا الإلار تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن للمتدخل أن 5يتعلق بصناعة المنتوج أو مكوناته 

                                                             
 . 000لمقارن ، المرجع السابق ،   محمد بودالي ، حماية المستهللأ في القانون ا  1
 .من القانون المدني الج ائري ، السالف الذكر  010انظر ، المادة   2
 800،    8555محمد حسنين ، عقد البيع في القانون المدني الج ائري ، ديوان المطبوعات الجام ية ، الج ائر ، سنة   3

 .801إلى 
 .00سامي بلعابد ، المرجع السابق ،     4
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، كلية "الت ام المتدخل بالسلامة على ضوء قانون حماية المستهللأ  "نوال ش باني ،  5

 .00،    8588الحقوك و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تي ي وزو ، سنة 
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ا أثبت خطأ المستهللأ و هذا ما تعبر عنه شهادة الضمان عندما يتخل  من تنفيذ الضمان إلا إذ
 1.استبعدت ضمان العيب المترتب عن سوء الاستخدام أو خطأ الغير

 :، و هي كالآتي  8005ماي  85و عموما فقد حددت مدد الضمان بالقرار الوزاري المؤر  في 

  بالسيارات الجديدة تتعلق : مدة الضمان المقدرة بأربعة و عارين شهرا فما فوك. 
  تتعلق بكل الآلات الهامة كالأدوات الإلكترونية الكبيرة ، : مدة الضمان المقدرة بلمانية عار شهرا

 آلات الطبخ و التبريد ، المدفأة ، آلة التهوية ، آلة الخيالة 
  ة و تامل لوازم الساعات ، الآلات الموسيقية ، أجه ة التسلي: مدة الضمان المقدرة بستة أشهر

 .الترفيه و الرياضة ، الألعا  الكهربائية ، آلات الخيالة و آلات أخر  من نفس الطراز 
  و حسب الاستعمال المهني ، تحدد المدة بستة أشهر كحد أدنى و التي تامل كل المنتوجات  ير

 .الموجودة ضمن تللأ القائمة 

من المرسوم  88ذكر و كذا المادة السابقة ال 50-50من القانون رقم  80بالرجوب إلى أحكام المادة 
المحددة لاروط و كيليات وضع ضمان السلع و الخدمات حي  التنفيذ ، ف نه  081-80التنفيذي رقم 

يتبين أن العيب الخفي و في  ل أحكام المتعلقة بحماية المستهللأ بخلا  العيب الخفي المعرو  في 
 2. ل القانون المدني 

هلاكية يظل مامولا بالضمان حتى و لو كان المستهللأ قادرا على أن فالعيب في إلار العلاقة الإست
يتبينه إذا قام بفحصه و تجربته ، بل أنه لا يمكن للمتدخل أن يحتر بنجاح التجربة و لا بأن المستهللأ قد 

مما يتض  تبني المارب لضمان العيب  ير الظاهر حتى و لو كان  3تسلم منتوجا خال من أي عيب
 .ا على أن يتبينه إذا قام بفحصه عن لريق إجراء تجار  عليه المستهللأ قادر 

 

 

                                                             
تبة عنها في التاريع الج ائري ، دار علي بولحية بن بوخميس ، القواعد العامة لحماية المستهللأ و المسؤولية المتر   1

 . 08،    8555الهد  ، الج ائر ، سنة 
 .008محمد بودالي ، حماية المستهللأ في القانون المقارن ، المرجع السابق ،     2
 .00-00سامي بلعابد ، المرجع السابق ،     3
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 :عدم علم المشتري بوجود العيب  -83           

علم الماتري بالعيب عند الاراء يمنع من رجوعه بالضمان على البائع أما اذا كان العيب  اهرا أو سبق 
العيب لو أن الماتري كان من السهل للماتري أن أعلم به فالبائع لا يضمنه و كذللأ لا يضمن البائع 

 ير أن البائع لا " من القانون المدني الج ائري  8فقرة  010عليه أن يعرفه و هذا ما نصت عليه المادة 
يكون ضامنا للعيو  التي كان الماتري على علم بها وقت البيع ، أو كان في استطاعته أن يطلع عليها 

دي ، إلا إذا أثبت الماتري أن البائع أكد خلو المبيع من تللأ لو أنه فح  المبيع بعناية الرجل العا
 ."العيو  أو أنه أخفاها  اا عنه 

 :وعليه يبقى البائع ضامنا خلو المبيع من العيب ، و ذللأ يلبت في حالتين هما 

 .أن يلبت الماتري أن البائع قد أكد خلو المبيع من العيب  -8
 1.ب  اا منه أن يلبت الماتري تعمد إخفاء البائع للعي -8

 ير أنه توجد صعوبات يتعرن لها المستهللأ في العقد الإلكتروني على خلا  العقد العادي لإثبات حقه 
و أهمها كيلية إثبات وجود العيب الخفي في الايء المبيع و قدمه و مد  مطابقة المبيع للمواصفات 

لي من البائع و ادعى بأنه معيب و المتفق عليها ، و ملال ذللأ لو قام المستهللأ باراء برنامر حاسب آ
لا يحقق الغاية المرجوة منه و أن يلبت بأنه لو كان يعلم بهذا العيب في البرنامر الذي ينق  من كفاءته 
، كما عليه أن يلبت أنه لو كان يعلم بهذا العيب لما أقدم على التعاقد ، و في المقابل فقد يدعي البائع 

 2.ان سليما عدم علمه بالعيب و أن المبيع ك

إن مفهوم حماية المستهللأ قد تطور باكل كبير بالنظر إلى المصلحة المحمية خاصة في ضوء التطور 
الصناعي و التكنولوجي الذي صاحب إنتاج السلع و تقديم الخدمات ، فقد اختفى إلى حد ما ذللأ النموذج 

                                                             
دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، عالم الكتب الحديأ ، الأردن ، –للال مومني باار ، ماكلات التعاقد عبر الأنترنت   1

 .810،   8550سنة 
جابر محجو  علي ، خدمة ما بعد البيع في بيع المنقولات الجديدة ، الطبعة اللانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،   2

 . 85،   8001سنة 
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لذللأ فقد حاول بعض .الخدمات الأولية المبسط للسلعة و التي كانت تتكون من بعض المواد الطبي ية أو 
 1.الفقه خاصة الفرنسي منه تفعيل بعض نصو  القانون المدني من أجل توفير حماية أكبر للمستهللأ 

 مسؤولية المنتج عن المنتوجات المعيبة : الفرع الثاني 

منتجاته بداية نود أن ناير إلى أنه لم تكن هناك نصو  خاصة ، تعالر مسؤولية المنتر عن أضرار 
التي يطرحها في السوك ، على قواعد مستخلصة من أحكام عقد البيع أو من القاعدة العامة و قد يكون 

، و من خلال هذه التفسيرات يمكن تسليط الضوء على وجود  2مصدر الت امها عقد يربطه بالمضرور
بالإضافة إلى ( ثانيا ) ة و مسؤولية تقصيري( أولا ) مسؤولية ذات لبيعة م دوجة للمنتر مسؤولية عقدية 

 . (ثالثا ) نوب آخر تم استحداثه لمسؤولية المنتر 

 المسؤولية العقدية للمنتج : أولا            

 .تقوم هذه المسؤولية بتوافر الخطأ العقدي و هو الإلت امات التي يقررها العقد 

الالت امات التعاقدية التي ألقاها و حتى تقوم مسؤولية المنتر العقدية لا بد أن يكون هناك إخلال بأحد 
 3.القانون على عاتقه و أل مه باحترامها 

إن هذه المسؤولية لا تقتصر على عقود بيع المنتجات فقط و إنما تامل العقود التي يقوم بها المحتر  
لها بمقتضاها تسليم أحد السلع أو المنتجات إلى المتعاقد الآخر ، بهد  تمكينه من إستخدامها و إستعما

 .سواء كان ذللأ في أ ران إستهلاكية أو مهنية 

إذن مسؤولية المنتر أو الموزب لا تتعلق فقط و بالضرورة و عقد البيع إنما تغطي في الوقت ذاته كل 
 .العقود التي يتم من خلالها إللاك المنتجات فب التداول و تمكين الغير من إستعمالها 

                                                             
، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون ، فرب المسؤولية "حماية المستهللأ في  ل المنافسة الحرة " زوبير ارزقي ،   1

 . 05،    8588المهنية ، كلية الحقوك و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تي ي وزو ، سنة 
،  8551، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، سنة ( الفرنسي  دراسة مقارنة مع القانون ) شهيدة قادة ، مسؤولية المنتر   2

  00 . 
 . 51،   مرجع سابق نادية مام  ،  3
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منتجات التي يتسلمها الماتري في الإضرار جسديا أو ماديا تمنعه و تبدو الماكلة حقيقية حينما تتسبب ال
من الإنتفاب بها على أكمل وجه و في الغرن التي خصصت لأجله ، يمكن أيضا لهذه المنتجات المعيبة 
أن تسبب حواد  كبيرة تصل إلى أحد أفراد أسرته أو إضرار بالممتلكات الخاصة به و يمكن أن تصل 

 1.ت م بتعويضهم بوصفه حارسا لهذه الأشياء حتى إلى الغير و يل

 2:ففي حالة وجود عيب في المنتوج أل م المارب الضامن أو المتدخل بتنفيذ الضمان وفق أربعة أوجه 

 تسليم جديد موافق للطلبية ، أو  -
 إصلاح المنتوج المعيب ، أو  -
 استبدال المنتوج بآخر مماثل ، أو  -
إلغاء الطلبية و إرجاب المبالغ المدفوعة دون الإخلال ب مكانية مطالبة المستهللأ الإلكتروني  -

 . بالتعويض في حالة وقوب ضرر 

فالمارب الج ائري يل م المتدخل برد اللمن و ذللأ دون تأخير ، و يرد اللمن ج ئيا إذا كان المنتوج  ير 
به ، و يرده كاملا إذا كانت عدم القابلية ل ستعمال  قابل للاستعمال ج ئيا و فضل المستهللأ الاحتفاظ

 3.كلية و في هذه الحالة يرد له المستهللأ المنتوج المعيب 

إن الضمان الذي أقره المارب الج ائري يامل المنتجات و الخدمات على السواء و لكنه لا يامل 
ة من قبل المتدخل إلى المستهللأ و المنتجات سو  الإستهلاكية منها أي الأشياء المنقولة المادية المباع

 .المتعلق بحماية المستهللأ و قمع الغ   50-50من القانون  80هذا ما جاءت به المادة 

 

 

                                                             
 . 00،    نادية مام  ، المرجع السابق   1
من القانون  80و كذللأ المادة . المتعلق بالتجارة الإلكترونية ، السالف ذكره  50-81من القانون رقم  80انظر ، المادة   2
 .المتعلق بحماية المستهللأ و قمع الغ  ، السالف الذكر  50-50
، " المتعلق بحماية المستهللأ و قمع الغ   50-50حماية المستهللأ في  ل القانون الجديد رقم "صياد الصادك ،   3

،  8جامعة قسنطينة مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية و الإدارية ، فرب قانون الأعمال ، كلية الحقوك ، 
8580    ،05 -08 . 
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 المسؤولية التقصيرية للمنتج : ثانيا           

ير  أصحا  هذا الرأي أن مسؤولية المنتر هي مسؤولية تقصيرية و هذه الأخيرة تعر  بأنها ج اء 
من الأمر  880ن سلوك الاخ  ، و يؤسسون المدنية على أسا  تقصيري في ن  المادة الإنحرا  ع

 1.من القانون الفرنسي  8805و تقابلها المادة . ، يتضمن القانون المدني الج ائري  01-10رقم 

هي ج اء الإنحرا  خارج العلاقات العقدية على سلوك الرجل : و المسؤولية التقصيرية بصفة عامة 
 2.و قد كان للقضاء دورا عظيما في تطوير أحكامها لمد الحماية خارج النطاك العقدي  العادي

تقوم المسؤولية للمنتر عند إخلاله ب لت ام قانوني يتملل في عدم الإضرار بالغير و يقصد بالغير كل من لا 
 3.تربطه بالمنتر أية علاقة تعاقدية 

أي تقصيره في إتخاذ الحيطة الواجبة عدة الخطأ قاإن أول صور المسؤولية التقصيرية تتأسس على 
 .لتجنب الإضرار بالغير 

فعندما يتسبب المنتوج إلحاك ضرر بالغير ، فهو الخطأ العادي ، فنجد أنه سهل الإثبات لكن الصعوبة 
تكمن في حالة إثبات خطأ المنتر أو المهني الذي يتملل في تصميم المنتوج ، تركيبه أو صناعته ، و 

ي  ل التطور التكنولوجي الهائل ، الذي أد  إلى ت ايد الحواد  الماسة بسلامة و أمن الإنسان خاصة ف
 4.و كذا أمواله 

إن تنامي الوعي لد  فهات المجتمع و أصبحت تطالب أكلر بتغطية الأضرار الواقعة ، فالمتضررون لا 
ل الذي وقع من جانب المنتجين يقبلون البقاء دون جبر الضرر و كذا إصلاحه فيلبتون الخطأ و الإهما

                                                             
1  code civil Français loi1804_02_07 . 

الملتقى الولني حول مسؤولية في ، مداخلة " لبيعة و نطاك مسؤولية المنتر عن عيو  المنتجات " قونان كهينة ،   2
،  8580جوان  80تي ي وزو ، يوم المنتر عن فعل منتجاته المعيبة كوسيلة لحماية المستهللأ ، جامعة مولود معمري ، 

  00. 
 .00المرجع نفسه ،     3
خالد عبد الفتاح محمد خليل ، حماية المستهللأ في القانون للدولي الخا  ، دون لبعة ، دار الجامعة الجديدة للنار ،   4

 .008،    8550مصر ، 
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لبقا للقاعدة العامة للمسؤولية ، التي تحتم على المتضرر من المنتوج أن يقيم الدليل على خطأ المنتر أو 
 1.إهماله 

لهذا السبب سار الفقه و القضاء الفرنسيين في البحأ عن السبل التي تسهل على المضرور الحصول 
لأ بتخليف عبء إثبات وجود الخطأ و كذللأ من خلال وسائل على تعويض منصف له و يساعده ، و ذل

 2.عديدة و منها استخلا  الخطأ من إخلال المنتر بالإلت امات التعاقدية 

إن القضاء لم يقف عند هذا الحد ، بل سعى لإصبا  لابع أكلر موضوعي على هذه المسؤولية بتجريدها 
لتعويض كل ضحايا  قاعدة تجزئة الحراسةفكرة أو من فكرة الخطأ و إقامة على فكرة مغايرة تتملل في 

المنتجات الخطرة و لتخليف عليهم صعوبة أو ماقة إثبات خطأ المنتر س يا من القضاء الفرنسي الذي 
أجاز في بعض أحكامه أنه لإقامة مسؤولية المنتر ، يجب التمسلأ بأحكام المسؤولية المدنية عن فعل 

و هكذا تبنى فكرة تج ئة الحراسة . من القانون المدني الفرنسي  8010/8الأشياء و هذا في ن  المادة 
على الايء الواحد ، في محاولة منه لإبقاء ج ء من الحراسة للمنتر و إن كان فعلا قد فقد حراسة التسيير 

 الهيكل) ، فر م هذا ف نه يبقى دائما محتفظا بحراسة الهيكل ، و هنا يتم التميي  فيهما ، فحار  التكوين 
            3.هو من له السلطة الفعلية على الايء ( التسيير ) هو المنتر و حار  الاستعمال ( 

 المسؤولية المستحدثة للمنتج : ثالثا           

 هرت أحكام مسؤولية جديدة مختلفة و متمي ة عن أحكام المسؤولية المدنية التقليدية ، و هي المسؤولية 
 010-01له المارب الفرنسي نظاما خاصا و مستقلا بموجب القانون رقم  المستحدثة للمنتر التي خص 

، و الذي ين  على أن المنتر يكون مسؤولا عن الضرر الناتر عن عيب  8001ماي  80المؤر  في 
في منتوجه حتى و لو لم تكن تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية ، و هو المنحى الذي تبناه المارب 

                                                             
لني حول مسؤولية المنتر عن منتجاته المعيبة الملتقى الو  في ، مداخلة" تطور مسؤولية المنتر " زاهية سي يوسف ،   1

 .88،    8580جوان  80كوسيلة لحماية المستهللأ ، جامعة مولود معمري ، تي ي وزو ، يوم 
 . 00قونان كهينة ، المرجع السابق ،     2
دار الفكر العربي  محمد شكري سرور ، مسؤولية المنتجين عن الأضرار التي تسببها الصناعة الخطيرة ، الطبعة الأولى ،  3

 .80،    8010، مصر ، سنة 
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المدرجة في التقنين المدني الج ائري الذي يقر بوجود  1مكرر 805ل المادة َ الج ائري بوضوح من خلا
مسؤولية خاصة للمنتر ، تقوم على إثبات ثلاثة شروط في كل من العيب و الضرر و العلاقة السببية 

 . بينهما 

يمي  شرط العيب في المسؤولية عن المنتجات المعيبة نظام مسؤولية المنتر عن  :العيب  -5
المسؤولية الخطهية أي التي تقوم على الخطأ و المسؤولية اللاخطهية و المسؤولية كل من 

المطلقة ، فمسؤولية المنتر تقوم بغض النظر عن الخطأ ، و لكنها ليست مسؤولية مطلقة و 
و يكون المنتوج معيبا إذا لم  2.إنما تتطلب إثبات وجود العيب في المنتوج ، نتر عنه ضرر 

لأمان التي يرجوها مستعمل المنتوج منه لكن مع ذللأ ف ن تقدير هذا العيب يوفر السلامة و ا
لا يخضع للتقدير الاخصي لمستعمل المنتوج و إنما تقديره يكون تقديرا موضوعيا من قبل 

 3.القاضي
ياترط لقيام مسؤولية المنتر إضافة إلى العيب ، حدو  الضرر ، لم يبين المارب : الضرر  -2

ن المدني عند تكريسه للمسؤولية الخاصة بالمنتر ، ماهية الأضرار التي الج ائري في القانو 
تكون محلا للتعويض وفقا لهذه المسؤولية على خلا  المارب الفرنسي الذي سار على نهر 

لين  على التعويض عن الأضرار في مجال المسؤولية  010/ 10التوجيه الأوروبي 
خ  و كذللأ تللأ التي تمس أمواله الأخر  الخاصة بالمنتر تامل الأضرار التي تمس الا

 4. ير المنتوج المعيب ذاته 
تعتبر العلاقة السببية ركنا أساسيا مستقلا من أركان المسؤولية : العلاقة السببية   -3

المستحدثة للمنتر فبالإضافة إلى حدو  الضرر و وجود العيب يجب على المضرور أن 
عيب و على الر م من أن كل من المارب يلبت أن الضرر الذي أصابه ناجم عن ذللأ ال

                                                             
يكون المنتر مسؤولا عن الضرر الناتر عن عيب في منتوجه حتى و لو لم تربطه بالمتضرر : " مكرر  805المادة   1

 " .علاقة تعاقدية 
ة الأولى ، دار اللقافة للنار سالم محمد رديعان الع اوي ، مسؤولية المنتر في القوانين المدنية و الإتفاقيات الدولية ، الطبع  2

 . 10،    8551و التوزيع ، عمان ، الأردن ، 
، يوم دراسي حول مسؤولية المنتر عن فعل منتجاته المعيبة كوسيلة لحماية " شروط مسؤولية المنتر " كريمة تدريست ،   3

 . 8580جوان  80وم المستهللأ ، كلية الحقوك و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تي ي وزو ، ي
حسين عبد الباسط جميعي ، مسؤولية المنتر عن الأضرار التي تسببها منتجاتها المعيبة ، دراسة مقارنة ، دون لبعة ،   4

 .888،    8555دار النهضة العربية ، مصر ، 
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الأوروبي و المارب الفرنسي ألقيا عبء الإثبات العلاقة السببية على عاتق المضرور لإقامة 
مسؤولية المنتر عن عيو  منتجاته ، إلا أنهما أوجدا من القرائن ما ييسر هذا الإثبات بل و 

من على عاتق  يقلب العبء باأنه في بعض الحالات أو بخصو  بعض العناصر
المضرور إلى عاتق المنتر ك فتران تعيب المنتجات قبل لرحها للتداول أو افتران 

 1.المنتجات في التداول قد تم ب رادة المنتر 

و في الأخير و كخلاصة للقول تجدر الإشارة إلى أن المورد الإلكتروني يخضع للتاريع و التنظيم 
 2.ارية و حماية المستهللأ المعمول بهما المطبقين على الأناطة التج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .888،  السابقالمرجع  حسين عبد الباسط جميعي ، 1
 .لف الذكر ، السا 50-81من القانون رقم  00المادة   2
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 حماية حق المستهلك الإلكتروني في العدول: المبحث الثاني 

يعتبر العقد أهم مصادر الالت ام لذللأ فالأصل أنه لا يجوز التراجع عنه و أهم مبدأ يجسد ذللأ هو 
للأسبا  التي يقررها العقد شريعة المتعاقدين ، إذ لا يجوز نقضه أو تعديله إلا ب تفاك الطرفي أو 

 1.القانون 

و خروجا عن هذه القاعدة أقرت مختلف القوانين و التاريعات المقارنة مجموعة من الحقوك للمستهللأ 
) على اعتبار أنها من الضمانات الأساسية من أجل توفير حماية فعالة له ، من  له الحق في الجوب 

 .من تاريع لآخر  عن العقد في مهلة محددة تختلف( الحق في العدول 

و كذللأ من الوسائل التي  2و يعتبر الحق في العدول عن العقد متمم لحق المستهللأ في الإعلان
لجأت إليها التاريعات الحديلة لحماية رضا المستهللأ أمام المعطيات و المستجدات و قصور القواعد 

 3.العامة المنظمة لأحكام العقد الإلكتروني 

و كيلية ممارسة ( المطلب الأول ) في العدول من خلال إبراز مفهومه  لذللأ سنحاول دراسة الحق
 (.المطلب الثاني ) هذا الحق و الآثار المترتبة عليه 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .المتضمن القانون المدني ، السالف الذكر  01-10من الأمر  850انظر ، المادة   1
دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ،  -فريد منعم جبور ، حماية المستهللأ عبر الأنترنت و مكافحة الجرائم الإلكترونية   2

 .08،   8585مناورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ،سنة 
نويس نبيل ، حق العدول عن عقد الاستهلاك الإلكتروني ، مجلة الأستاذ الباحأ للدراسات القانونية و  -نصيرة خلوي   3

 . 818،    8581السياسية ، 
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 مفهوم الحق في العدول: المطلب الأول 

إن خيار العدول بالنسبة للعقود تتم عبر وسائط أو دعامات إلكترونية و هو إحد  الآليات القانونية التي 
أ إليها المارب لحماية المستهللأ من نفسه نتيجة التسرب و عدم التأني عند إقتناء السلع أو للب لج

 .الخدمات 

إلى تعريف الحق في العدول و  الفرع الأولخصصنا : و لهذا قسمنا هذا المطلب إلى ثلاثة فروب 
عالجنا  أخيرانوني و خصصناه للطبيعة القانونية لهذا الحق و أساسه القا الفرع الثانيخصائصة أما 

 .مبررات هذا الحق و مجال تطبيقه 

 تعريف الحق في العدول و بيان خصائصه : الفرع الأول 

 تعريف الحق في العدول : أولا                        

لقد تباينت مختلف التعريفات حول الحق في العدول أو خيار الرجوب كما فضل المارب الج ائري تسميته 
فمنهم من عرفه من الجانب اللغوي ، و البعض الآخر عرفه من الجانب الفقهي و أخيرا من الجانب 

 . القانوني 

 :هذا ما سنحاول توضيحه كالتالي 

 :اللغوي التعريف  – 85                     

قال اعوجاج و الآخر يدل على استواء أحدهما يدل على : حول معنيين متضادين ( عدل ) تحوم ماد 
قال . هذا عدل ، و هما عدل : المرضي المستوي الطريقة ، يقال : فالأول العدل من النا  : ابن فار  

 .هم بيننا فهم رضا و هم عدل ... متى ياتجر قوم يقل سرواتهم : زهير 

و . الحكم بالاستواء : هما عدلان أيضا ، و هم عدول ، و إن فلانا لعدل بين العدل ، و العدل : تقول و 
فيقال في : و أما اللاني . و عدلت بفلان فلانا ، و هو يعادله . هو عدله : يقال للايء يساوي الايء 

... ر  من نحو  يرها و إني لأنجي الط: عدل و انعدل ، أي انعرج ، و قال ذو الرمة : الإعوجاج 
 .حياء و لو لاوعته لم يعادل 
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و العدل أن تعدل الايء عن وجهه تقول عدلت فلانا عن : " و نقل معنى الإعوجاج ابن منظور بقوله 
لريقه و عدلت الدابة إلى موضع كذا ف ذا أراد الاعوجاج نفسه قيل هو ينعدل أي يعوج و انعدل عنه و 

 1" .عادل اعوج 

 :التعريف الفقهي  – 82                     

سلطة أحد : " لقد تباينت التعريفات عند الفقه حول تعريف الحق في العدول ، حيأ عرفه البعض بأنه 
 2"المتعاقدين بنقض العقد و التحلل منه دون توقف ذللأ على إرادة الطر  الآخر 

 . مدته القانونية و ما يلاحظ على هذا التعريف أنه لم يحدد صاحب الحق في العدول و 

حق المستهللأ في إرجاب السلعة أو رفض الخدمة في خلال مدة معينة : " و عرفه البعض الآخر بأنه 
يحددها القانون ، دون الت ام التاجر أو مقدم الخدمة بحسب الأحوال برد قيمتها ، مع تحمل المستهللأ 

 3" .مصاريف الرجوب فقط 

لتعريف أنه لم يفرك بين السلع و الخدمات التي يمكن للمستهللأ و ما يمكن ملاحظته من استقراء هذا ا
 .العدول عنها و تللأ التي لا يمكنه الرجوب فيها 

من  المستهللأ الحق في إرجاب السلعة أو رفض الخدمة خلال مهلة معينة من : " و عر  أيضا بأنه 
حق المستهللأ ب عادة النظر : " و أنه أ" استلام السلعة أو إبرام العقد بالنسبة للخدمة دون إبداء أي مبرر 

 4".في العقد الذي أبرمه و العدول عنه خلال مدة محددة تختلف باختلا  محل العقد 

                                                             
، حوليات جامعة  "بلا ة العدول الصرفي في القرآن الكريم من خلال تفسير التحرير و التنوير" لاهر براهيمي ،   1

 .810واحد و الللاثون ، الج ء الأول ، جامعة  رداية ،دون سنة النار ،   الج ائر ، العدد ال
 . 101عمر محمد عبد الباقي ، المرجع السابق ،     2
 8581أحمد بن محمود ، حماية المستهللأ أثناء تنفيذ عقد البيع ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة  –أحمد الحبسي   3

   ،008 . 
، مجلة الإجتهاد "  _بين الحاجة و  مون الن _حق المستهللأ الإلكتروني في العدول عن العقد "آسيا يلس ،   4

القضائي ، مخبر أثر الإجتهاد القضائي على حركة التاريع ، جامعة محمد خيضر ، العدد الرابع عار ، بسكرة ، أفريل 
8581    ،080. 
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العدول تعبير عن إرادة مخالفة يعدل من خلالها : " إلى القول بأن   CORNUو قد ذهب الفقيه الفرنسي 
صاحب التصر  ، أو التصري  المنفرد بالإرادة عن إرادته و يسحبها و كأنها لم تكن ، و ذللأ بغاية 

 1" .تجريدها من كل أثر ترتب عنها في الماضي او سيترتب عنها في المستقبل 

عريف جامع مانع للحق في العدول ، حتى و إن وضحت ج ء مهم مما سبق يبدو لنا أنه لم يتم وضع ت
 :من معناه ، إلا أنها احتوت  موضا في الج ء الآخر ، و هذا ما تم استنتاجه كالآتي 

  يعتبر استلناء عن المباد ء العامة المعروفة في القواعد العامة ، خاصة منها مبدأ العقد
 2(.عقد مبدأ القوة المل مة لل) شريعة المتعاقدين 

  ير أن الواقع العملي يظهر 3ضمان ممنوح لكلا المتعاقدين سواء كان بائع أو ماتري  ،
ضرورة منحه للماتري المستهللأ كونه الطر  الض يف في العلاقة التعاقدية التي تربطه 

بالبائع ، كما أنه من  ير المعقول من  هذا الضمان للبائع ، لأن ذللأ يعني من  الحماية لمن 
 4.تحقها باعتباره يمللأ من الوقت ما يكليه للتدبر في أمر إبرام العقد من عدمه لا يس

  أنها لم تبين مجال إعماله سواء من حيأ الأشخا  أو من حيأ نوب العقود ، و هو ما
 أجابت عنه الممارسات التطبيقية لهذا الضمان بفرن إعماله في العقود المبرمة عن بعد 

 5. عموما و الإلكترونية خصوصا
 
 

                                                             
1 CORNU « G » : ( la rétraction est une manifestation de volonté contraire par la quelle l’ auteur d’un acte ou 
d’une manifestation de volonté entend revenir sur sa volonté et la retirer comme si elle était non avenue afin 
de la priver , et de tout effet passé et à venir ) . rapport sur la protection de consomateur et l’exécution du 
contrat en droit francais ، in travaux l’association de henri ، tome 24 ، dalloz ، paris ، 1975 ، p726 . 

انين الوض ية و الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين القو –مجد الدين محمد اسماعيل السوسوة ، إبرام عقد البيع عبر الأنترنت   2
 . 010، دون دار النار ، دون سنة النار ،  

دراسة مقارنة ، دون ذكر دار و بلد النار ،  –مصطفى أحمد أبو عمرو ، التنظيم القانوني لحق المستهللأ في العدول   3
 .81،    8588سنة 

، "دراسة مقارنة  –تقدم وسائل التكنولوجيا المعاصرة  أحكام العلم بالمبيع و تطبيقاته في  ل" محمد مبروك ممدوح ،   4
 . 010-011،   8001رسالة لنيل درجة دكتوراه ، كلية الاريعة و القانون ، مصر ، سنة 

 . 808 المرجع السابق ، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي ،  -محمد بودالي ، حماية المستهللأ في القانون   5
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 :التعريف القانوني  – 83                    

حق يلبت للماتري للتراجع عن العقد خلال مدة معينة يحددها :  يعر  حق العدول قانونا على أنه 
القانون ، و يمار  هذا الحق دون تبريرات أو ج اءات ، فهذا الحق نظمته العقود المبرمة عن بعد عامة 

 1.خاصة و العقود الإلكترونية 

 88/11يعتبر المارب الفرنسي أول من خول ضمان العدول للماتري في المادة الأولى من القانون رقم 
في كافة العمليات التي يتم : " الصادر باأن البيع عن بعد و البيع بالتلف يون ، و التي تن  على أن 
اريخ تسليم المبيع ، الحق في إعادة فيها البيع عن بعد ف ن الماتري المنتر ، و ذللأ خلال سبعة أيام من ت

 2". إلى البائع لاستبداله بآخر ، أو رده و استراده اللمن دون أية نفقات من جانبه سو  مصاريف الرد 

و حرصا منه على توفير حماية فعالة للمستهللأ ، عدل المارب الفرنسي هذا القانون بمقتضى التاريع رقم 
-80لمتعلق بقانون الإستهلاك و أدرج أحكامه في المواد ، ا 8000-51-81الصادر في  8550-108
888.L  888-85إلى.L  من هذا القانون. 

الذي  8558-108أصدر المارب الفرنسي المرسوم الرئاسي رقم  01-1إعمالا للتوجيه الأوروبي رقم 
 . 8000عدل قانون الإستهلاك لسنة 

لأ في العدول عن العقد المبرم عن بعد ، منه متضمنة لضمان المستهل L3.888-85حيأ جاءت المادة 
المذكور أعلاه و  11-88لكن ليس في مجال توريد السلع  أو المنتجات كما كان مقررا في القانون رقم 

                                                             
 .  المرجع السابقمصطفى أحمد أبو عمرو ،   1

2  L .1 de loi N88-21 du 6-01-1988 . relative aux opération de télé promotion avec offre de venté , dites 
« téléachat » , J. O. R .F du 7-01-1988 dispose que :" pour toute opération de vente a distance, l’acheteur 
d’un produit dispose d’un délai de sept jours franc à compter de la livraison de sa commande pour faire retour 
de ce produit au vendeur pour échange ou remboursement, sans pénalités à l’exception de frais retour " 
3 L.121-20-1 du code de consommation française insérée par l’ordonnance N 2001-741 du 27-08-2001 
,prévoit que :« le consommateur dispose d’un délai quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit 
de rétraction sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités ." 
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للمستهللأ خلال سبعة أيام كاملة أن : " من نصها  1إنما في مجال توريد الخدمات أيضا ، هذا ما يفهم
 "با  أو دفع ج اءات باستلناء مصاريف الرد يمار  حقه في العدول من دون إبداء أس

و نظرا لإنعكا  أحكام التوجيهات الأوروبية المنظمة لحماية المستهللأ المتعاقد عن بعد عموما ، و 
المتعاقد الإلكتروني تحديدا ، على التاريعات الولنية الأوروبية ، ف نه يكون من الطبيعي أن يكر  

التعلق بحقوك المستهلكين و ذللأ من خلال تعديله  8588 – 10رقم المارب الفرنسي ما تضمنه التوجيه 
الذي أدرجت نصوصه القانونية  8580-000، بموجب القانون رقم  8000لقانون الاستهلاك لسنة 

من هذا القانون ، و التي جاءت  L.888-81إلى  L.888-81المنظمة لضمان العدول في المواد 
إلا أنها أصبحت  2.الملغى  8558-108لمرسوم الرئاسي رقم بعض أحكامها مختلفة عن ما تضمنه ا

صدرت عقب ذللأ عدة عدة تعديلات كان آخرها التعديل الصادر بالمرسوم رقم . ج ء لا يتج أ من قوانينه 
 . 8580-50-88الصادر في  8580-110و المرسوم  8580-50-81المؤر  في  058-8580

يخطى بنفس الخطى الذي سار عليها المارب الفرنسي في تقريره أنه لم  يمكن القولالمشرع الجزائري أما 
بالر م ( 50-81قانون رقم )  8581لحق العدول  فهو يحدد الأحكام المطبقة في هذا الاأن حتى سنة 

-10القانون رقم )  8010من كونه سن قانون متعلق بحماية المستهللأ و قمع الغ  ابتداءا من سنة 
 . 50-50قانون رقم و تم إلغاؤه بموجب ال( 58

ذكر أن هذا القانون جاء خاليا من هذا الضمان على الر م من حاجة المستهللأ العادي إليه لو الجدير با
في حالة تعاقده عن بعد ، باستعمال صور المراسلة التقليدية ، كالنارات أو إرسال خطابات بالبريد 

دراج الحق في الرجوب عن تنفيذ العقد الإلكتروني إلا أن المارب تدارك هذه اللغرة حيأ تم إ. العادي مللا 
لكنه لم يعرفه و إنما ن  على حق المستهللأ  8581صراحة في قانون التجارة الإلكترونية لسنة 

الإلكتروني من إعادة إرسال المنتوج على حالته في  لافه الأصلي في حالة عدم احترام المورد الإلكتروني 
يام عمل ابتداءا من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج ، مع ذكر سبب الرفض و لآجال التسليم في أجل أربعة أ

                                                             
، بحأ مقدم في الملتقى الولني لحماية المستهللأ في  ل " حماية المستهللأ في مجال التعاقد عن بعد"أمنة سلطاني ،   1

 . 880،    8551الإنفتاح الإقتصادي ، معهد العلوم القانونية و الإدارية ، المرك  الجامعي بالوادي ، أفريل 
، مذكرة لنيل شهادة  " المستهللأ في مرحلة تنفيذ العقد الإلكترونيالضمانات المستحدثة لحماية " سامية بوي ري ،   2

الماجستير في القانون ، تخص  قانون العقود ، كلية الحقوك و العلوم السياسية ، جامعة أكلي محند أولجاج ، البويرة ، 
 . 808،    8581-50-80في 
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دون المسا  بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر ، و على المورد الإلكتروني أن يرجع إلى 
يوم إبتداءا  80المستهللأ الإلكتروني المبلغ المدفوب و النفقات المتعلقة ب عادة إرسال المنتوج خلال مدة 

 1.اريخ إستلامه المنتوج المعيب من ت

بموجب القانون رقم  8550و على إثر هذا القانون تم تعديل قانون حماية المستهللأ و قمع الغ  لسنة 
من  80منه التي عدلت المادة  582و تم إدراج هذه الضمانة بموجب المادة . السالف الذكر  81-50

 .  50-50القانون رقم 

العامة نجد أن ماروب تعديل التقنين المدني تضمن بخصو  عقد البيع تعديل المادة أما بالرجوب للقواعد 
أيام كاملة للتمسلأ بحقه في العدول  1للماتري مهلة : " مكرر ، حق العدول الإلكتروني ، قائلا  088

 3.و لكنه لم ير النور بعد ..." دون تسبيب ذللأ و لا دفع أي تعويض باستلناء مصاريف الإرجاب 

 خصائص الحق في العدول : ثانيا                    

من خلال التعاريف المعروضة سابقا يتبين لنا أن الحق في العدول له سمات تمي ه عن  يره من الحقوك 
 4:المتمللة فيما يلي 

  أنه يرد على العقود المل مة لجانبين كالبيع و الإيجار دون العقود الأخر  كالهبة مللا. 
 5.عدول بالعقود المبرمة عن بعد اقتران حق ال 
  أنه من النظام العام ، لأن المارب أقره صراحة و بالتالي لا يجوز التنازل عنه مسبقا كما يقع

باللا كل شرط أو اتفاك يقيد أو يحرم الماتري من ممارسة هذا الحق قبل ناوئه ، و هذا إعمالا 
اعد العامة التنازل عنه بعد ناأته و ذللأ لعدم إلا أنه يجوز وفقا للقو . لتفعيل الضمانة المقررة له 

 .ممارسته خلال المدة المحددة 

                                                             
 .، السالف الذكر  50-81من القانون رقم  88المادة   1
 .العدول هو حق المستهللأ في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب : ...  80المادة " ...  58 المادة  2

 ..." للمستهللأ الحق في العدول عن اقتناء منتوج ما ضمن احترام شروط التعاقد و دون دفع مصاريف إضافية 
 . 50دليلة مع وز ، المرجع السابق ،     3
، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية  "حق العدول عن العقد آلية لحماية المستهللأ الإلكتروني" زاهية حورية سي يوسف ،   4

 .و ما بعدها  80،    8581و الإقتصادية ، المجلد السابع ن العدد اللاني ، جامعة مولود معمري ، تي ي وزو، سنة 
 . 080يلس آسيا ، المرجع السابق ،     5
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  إذ ينقضي . إن ممارسة حق الرجوب مؤقت أي مقيد بمدة زمنية معينة ، المحددة قانونا أو اتفاقا
باستعماله أو بفوات المدة المحددة لذللأ حفا ا على استقرار المعاملات و على مصال  الطر  

 .ي الآخر المهن
  أنه متروك للسلطة التقديرية للمستهللأ الذي له الحق في استعماله دون أن يكون مل ما ب بداء

أسبا  العدول ، كما لا تترتب مسؤوليته ر م أن هذا الحق يعتبر إخلالا بمبدأ القوة المل مة للعقد 
ري أوجب قانون مدني إلا أن المارب المص 850و الذي ن  عليه المارب الج ائري في المادة 

على المستهللأ أن يذكر الأسبا  و المبررات التي دفعته إلى العدول و إقامة الدليل عليها بكافة 
 .درك الإثبات 

 1.هو حق لا يقتصر فقط في مجال السلع و المنتجات عن بعد و إنما في مجال الخدمات كذللأ 
 ف فيما بينها إلا فيما حق المستهللأ في العدول يخضع لقواعد قانونية متماثلة ، بحيأ لا تختل

يتعلق بالمدة ال منية التي يحق للمستهللأ خلالها أن يقرر العدول عن العقد ، و هي تتراوح في 
 2.يوم ( 05)أيام و ثلاثين ( 51) البية التاريعات ، تبعا للأحوال بين سبعة 

  3.ي يل حق الرجوب بأثر رجعي 
 بطل كل اتفاك يفرن مقابلا ماليا له ، و حق الرجوب عن العقد يلبت للماتري بصفة مجانية و ي

من قانون الاستهلاك و ذللأ حتى يضمن  L.888-85هذا ما أخذ به المارب الفرنسي في المادة 
إذ لو فرن القانون مقابلا ماليا لممارسة حق . فعالية ممارسة هذا الحق من قبل المستهللأ 

قق التوازن الذي يهد  هذا الحق إلى التراجع لتعذر على المستهللأ الرجوب في التعاقد و لما تح
أن التوجيهات الأوروبية : " تحقيقه بين لرفي العقد و هو ما أكدته محكمة العدل الدولية بقولها 

                                                             
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، فرب  " اية القانونية للمستهللأ عبر الأنترنتالحم "نصيرة خلوي عنان ،  1

 . 10المسؤولية المهنية ، كلية الحقوك و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تي ي وزو ،   
، مجلة آفاك علمية ، "المستهللأ الحق في العدول كوسيلة قانونية لحماية "نصيرة   الي ، العربي بن مهيدي رزك الله ،   2

 . 058،   8580المجلد الحادي عار ، العدد اللالأ ، جامعة عمار ثليجي ، الأ واط ، سنة 
دريسي ، قراءة في النصو  القانونية المتعلقة بحق المستهللأ في الإعلام و العدول عن العقد الإلكتروني  فتحي كمال  3

  01لية الحقوك و العلوم السياسية ، جامعة حمة لخضر ، الوادي ، دون سنة ،   في التاريعين الج ائري و التونسي ، ك
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تعارن اشتمال العقد شرلا يقضي ب ل ام المستهللأ بدفع مبلغ ج افي من المال كتعويض عن 
 1."سة المستهللأ لحقه في الرجوب الضرر الذي قد يصيب المهني لدافع منفرد و هو مجرد ممار 

 الطبيعة القانونية لحق العدول و أساسه القانوني : الفرع الثاني 

اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية لحق العدول ، كما اختلفوا في تحديد الأسا  الذي يقوم عليه 
 ، و من خلال هذا الفرب سنبحأ المسألتين تباب

 الطبيعة القانونية لحق العدول : أولا                 

ر م الفائدة الواضحة من الإعترا  بحق العدول في التعاقد إلا أن هذا الحق يلير إشكالية قانونية          
 . معقدة تتملل في تحديد الطبيعة القانونية له 

حقا شخصيا أو عينيا  فهناك جانب من الفقه ير  بأنه حق مع الإختلا  القائم في مد  اعتباره         
، في حين يذهب رأي آخر إلى القول بأنها رخصة إلا أن الرأي الراج  أي الوسطي و هو الذي نؤيده 

 :و هذا ما سنبينه كالآتي . يعتبرها حق إرادي محض 

 :خيار العدول يعد حقا  – 85               

اتفق أنصار هذا الإتجاه على أن خيار العدول يعد حقا بوصفه تصرفا قانونيا ب رادة منفردة يعبر 
 عن نقض العقد ،  ير أنهم اختلفوا فيما إذا كان هذا الحق شخصيا أم عينيا 

 :خيار العدول حق شخصي  –أ                 

بين الدائن و المدين و التي تمي   لقد أسس هذا الإتجاه رأيه على أسا  أن الرابطة أو العلاقة
الحق الاخصي متوفرة في هذا الخيار و يتضمن علاقة قانونية واضحة بين من تقرر له الخيار و 

 2.من يمار  هذا الخيار في مواجهته حيأ تتجسد هذه العلاقة في خضوب اللاني للأول 

                                                             
، مجلة الاريعة و القانون  "أثر خيار المستهللأ في الرجوب في التعاقد على تحديد لحظة إبرام العقد "يوسف شندي ،  1

 . 808،    8585العدد اللالأ و الأربعون ، جامعة فلسطين ، يوليو 
2  Najar Ibrahim, le droit d’option, contributiion a l’étude du droit positif et de l’acte ,unilatéral L. G. D. J. N 
.O. 130 ,paris, 1976  , p 107 . 
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إما تنفيذ العقد أو نقضه و التحلل منه فخيار العدول عبارة عن سلطة يملكها المستهللأ تخول له          
ب رادته المنفردة ، و هذه السلطة يمارسها ضد ع يمة المتعاقد معه ألا و هو المهني ، و من ثم تكون 

 1.عناصر و جوهر الحق الاخصي قد اكتملت في خيار العدول

العدول لا يمللأ  تعرن هذا الإتجاه للانتقاد على أسا  أن المستهللأ الذي ثبت له حق خيار        
السلطات التي تلبت للدائن تجاه المدين في الحق الاخصي ، فالمستهللأ  الذي تقرر له خيار العدول لا 
يستطيع مطالبة المحتر  بأي دور سواء كان سلبي أو إيجابي ، بل كل ما يخول له إما تنفيذ العقد و 

صي في خيار العدول ، و أن المتعاقد إمضائه أو نقضه و التحلل منه ، و من ثم فلا وجود للحق الاخ
الذي يمار  في مواجهته هذا الخيار لا يقع عليه أي الت ام بأداء دور ما ، و من ثم لا يكون للحق 

 2.الاخصي المدعى به لا محل و لا موضوب 

 :خيار العدول حق عيني  –ب                

يء معين ، يكون له بمقتضاها الحق في معناه أن الدائن أي المستهللأ سلطة مباشرة على ش       
لكن لقي هذا الرأي معارضة من البعض ، أن خيار العدول لا يعد حقا عينيا و . استغلاله و الانتفاب به 

لا يمن  للدائن سلطة مباشرة على شيء معين ، بل يمن  له هذا الحق سلطة إتمام العقد أو التحلل منه 
 3.فقط دون أية مسؤولية 

 :خيار العدول يعد رخصة  – 82            

تحديد مفهوم الرخصة في المجال القانوني لا ي ال يعتريه نوب من الغمون فقد أقر البعض بكون        
الرخصة تأتي في مرتبة وسط بين الحق و الحرية التامة ، فيتمتع صاحب الرخصة بسلطات لا يملكها 

للمستهللأ دون  يره ، ف ن هذا ما يجعل البعض   يره ، و كما هو مقرر ف ن حق العدول هو حق مقرر
 .يعتبر خيار العدول أنه رخصة 

إلا أنه عند التمعن في كلا المصطلحين ، نجد أن الرخصة تعد وسيلة قانونية ، أقرها المارب        
لاخ  ما متى توفرت أسبا  محددة ، إلا أن الحق في العدول يمكن أن يمارسه المستهللأ من دون 

                                                             
 . 115عمر محمد عبد الباقي ، المرجع السابق ،     1
 . 808موفق حماد ، المرجع السابق ،     2
 . 80زاهية حورية سي يوسف ، المرجع السابق ،     3
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ية أسبا  كما أن الرخصة ليست موجهة لاخ  ما بعينه ، كما هو الحال بالنسبة للحق في إبداء أ
 1.العدول الذي أقره المارب صراحة لمصلحة المستهللأ دون  يره 

 :خيار العدول حق إرادي محض  – 83              

ى الدقيق و بين اعتبر جانب من الفقه أن خيار العدول يملل الحل الوسط بين الحق بالمعن       
الرخصة ، و هي المن لة التي تخول صاحبها أكلر من مجرد الرخصة و أدنى من الحق و تسمى بالمكنة 

 .، و التي يعد خيار العدول من أهم تطبيقاته 2القانونية 

يتمي  الحق الإرادي المحض ، بأن مضمونه يتملل في تخويل صاحبه سلطة الخيار بين بدائل        
روفة مسبقا ، و أن صاحب الحق يمار  سلطات حقه في مواجهة شخ  معين دون أن محددة و مع

يلت م بأي إلت ام أو واجب  و من هذه الناحية يتمي  عن الحق الاخصي ، هذا الأخير هو عن علاقة بين 
شخصين يلت م أحدهما بمقتضاه في مواجهة الآخر بأداء عمل أو إمتناب عن عمل أو إعطاء شيء ، 

ول الحق الإرادي المحض صاحبه م ايا دون أن يلت م أحد بأي الت امات ، فضلا عن ذللأ أن بينما يخ
محله  ير مادي و إنما هو شيء معنوي أو مجرد ، كما يتوقف الحق على محض إرادة صاحبه ، و من 

ه ثم إستعماله يتم بمجرد إرادة و مايهة صاحبه دون أن يتوقف ذللأ على إرادة أي لر  آخر بل أن أثر 
 3.يترتب تلقائيا بمجرد ممارسة الحق دون أن يتوقف على إرادة من يتأثر مرك ه 

 الأساس القانوني للحق في العدول : ثانيا                

أثار الأسا  القانوني لضمان العدول عن تنفيذ العقد الإلكتروني ، جدلا واسعا حيأ لرح الفقه          
ا له ، خاصة تللأ التي تاترك معه في أوجه عدة ، كخيار الرؤية و أكلر من نظام قانوني ليكون أساس
 التكوين التعاقبي أو التدريجي للعقد 

                                                             
، مجلة العلوم القانونية و السياسية ،  "حق المستهللأ في العدول في التاريع الج ائري  "نورة جحاياية ، عصام نجاح ،  1

 . 011،    8585، في أفريل الوادي عار ، العدد الأول ، جامعة المجلد الحادي 
،    8001محمد السعيد رشدي ، التعاقد بوسائل الإتصال الحديلة ، مناأة المعار  ، الإسكندرية ، مصر ، سنة   2

810. 
عبد الع ي  المرسي محمود ، الحماية المدنية الخاصة لرضا الماتري في عقود البيع التي تتم عن بعد ، دار النهضة   3

 . 10،    8550العربية ، القاهرة ، سنة 
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 خيار الرؤية – 85            

تقضي فكرة خيار الرؤية ، المقررة في الاريعة الإسلامية بمن  المتعاقد الذي أبرم عقدا باأن شيء       
إتمامه أو فسخه عند رؤيته ، و ذللأ دون حاجة لإيراد ن  أو معين لم يتمكن من رؤية محله ، خيار 

 1.شرط يخول له هذا الخيار 

و لهذا فخيار الرؤية ياترك و ضمان العدول في كونه و على عكس القوة المل مة للعقد ، يؤدي        
دون الحاجة لجعل العقد  ير لازم ، يمكن لأحد لرفيه و هو الماتري ، فسخ العقد ب رادته المنفردة من 

و هو الأمر الذي جعل بعض الفقه يلحق فكرة خيار الرؤية المقررة  2إلى رضاء أو موافقة الطر  الآخر
شرعا بضمان العدول المقررة قانونا ،  ير أن هذا التاابه لا يخفي من وجود العديد من الاختلافات 

 3:الجوهرية بينهما 

 تمامه لعدم تمكن الماتري من رؤية خيار الرؤية يعطي المستهللأ حق نقض العقد أو إ
المبيع وقت التعاقد ، إلا أنه و بعد رؤية المبيع على الماتري ممارسة حقه في خيار 
الرؤية أو المضي في العقد ، خلافا لضمان العدول الذي يلبت للمستهللأ خلال مدة 

 .ديرا حقيقيامعينة ، سواء كان قد رأ  المبيع أم لم يره ، نتيجة لعدم تقدير محل العقد تق
  لا يلبت خيار الرؤية إلا بتوفر شروط معينة ، منها ما يتعلق بمحل العقود التي يرد

عليها ، حيأ حصرتها التاريعات المنظمة له في العقود التي يكون محلها مما يتعين 
بالذات ، أما خيار العدول فلا يقتصر على مبيع معين ، بل يامل كل العقود المبرمة 

 .تللأ المستلناة بنصو  قانونية  عن بعد ، عدا
  لا يتي  خيار الرؤية للماتري إلا نقض العقد أو إمضائه ، حيأ لا يسم  للماتري في

هاتين الحالتين باستبدال المبيع بآخر مللا ، و هو ما يتعارن مع ضمان العدول الذي 
ر يتطابق و يمن  للمستهللأ زيادة على إمكانية نقضه للعقد ، إمكانية استبدال مبيعا بآخ

 .حاجاته الماروعة 

                                                             
 . 801امية بوي ري ، المرجع السابق ،   س  1
، مجلة الحقوك ، العدد اللاني ، "دراسة مقارنة  -حماية المستهللأ في التعاقد الإلكتروني "نبيل محمد أحمد صبي  ،   2

 . 881،    8551جامعة الكويت ، السنة اللانية و الللاثون ، 
 . 801سامية بوي ري ، المرجع السابق ،     3
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 :التكوين التعاقبي أو التدرجي للعقد  – 82          

و تقوم هذه الفكرة على أن إبرام العقد المتضمن حق العدول يتطلب رضا م دوج يتم على مرحلتين فهو لا 
، و ذللأ لأن المستهللأ ب مكانه إيقا  تكوين العقد في أي لحظة عن  1يتكون لفرة واحدة و إنما تدريجيا

لريق ممارسة حقه في العدول خلال المدة المحددة قانونيا ، فعقد المستهللأ ينعقد على مرحلتين من 
 :ال من 

" يعبر المستهللأ عن رضا أولي يمهد لإنعقاد العقد النهائي و هو ما يطلق عليه   : المرحلة الأولى 
 ،" ا المؤقت الرض

فهي المرحلة التي يصب  فيها العقد نهائيا بعد انقضاء المدة المحددة لحق العدول و  المرحلة الثانيةأما  
و من أنصار هذا الرأي الفقيه الفرنسي كاليه أولى و الأستاذة " . الرضا النهائي " هو ما يطلق عليه   

BAILLOD . 

 ير سديد ، لأنه يخلط بين حق التفكير و خيار الرجوب في التعاقد  ير أن هذا الرأي قد انتقد بادة لأنه 
، إذ أن هذا الوصف ينطبق على حق التفكير و ليس خيار الرجوب ، إذ أن حق التفكير يهد  إلى 

الاستلياك من رضا المستهللأ قبل إبرام العقد إلا أن حق العدول أو خيار الرجوب يهد  على العكس ، 
المستهللأ في الاستمرار في العقد الذي أبرمه و أن قبوله في هذه الحالة أصب  جازما إلى التأكد من رخبة 

 2.لا رجعة فيه بناءا على إرادة حرة و مستنيرة 

 مبررات الحق في العدول و مجال تطبيقه : الفرع الثالث 

 ثم نحدد المجال الاخصي و (أولا ) من خلال هذا الفرب سنبحأ عن مبررات الحق في العدول 
 . (ثانيا ) الموضوعي لهذا الحق 

            

                                                             
،  8580ادل ناصر ، حق الرجوب عن العقد ، الطبعة الأولى ، مناورات زين الحقوقية ، دون بلد النار ، سنة ريان ع  1

  81 . 
، مجلة الأستاذ الباحأ للدراسات "العدول آلية قانونية لحماية المستهللأ " أحمد صال  علي ، عبد الحميد بن عياة ،   2

 .  185-180،    8581المجلد اللاني ، العدد العاشر ، جوان  ، 58القانونية و السياسية ، جامعة الج ائر 
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 مبررات الحق في العدول : أولا          

تتبلور مبررات الحق في العدول في كون عقود التجارة الإلكترونية تتم عن بعد بوسائل إتصال لا تسم  
انة ، فالحق في للمستهللأ الإلكتروني بالحكم الدقيق على المنتر مهما بلغ وصف البائع لها من دقة و أم

العدول يهد  بصفة أصلية إلى حماية رضا المستهللأ و يكون ذللأ من خلال إعطائه مهلة إضافية 
للاروب و التدبير في أمر العقد الذي أبرمه تفاديا للأخطار التي قد تلحق به لتسرعه في التعاقد نظرا لما 

 1.تتمي  به المعاملات من دعاية و إ راء في المجال الإلكتروني 

فمن خصائ  حق العدول كما ذكرنا سابقا أن مصادره محدد بالقانون و الإتفاك و يتقرر بالإرادة المنفردة 
 .للمستهللأ ، و دون الحاجة إلى القضاء و دون إشتراط موافقة الطر  الآخر 

أن كذللأ يساعد هذا الحق على التحقق من حقيقة الإخلال بالإلت امات التعاقدية ، إذ أحس المستهللأ ب
    2.رضاؤه  ير مكتمل ، ف نه سيلجأ في المماللة في تنفيذ إلت اماته 

 نطاق الحق في العدول عن تنفيذ العقد الإلكتروني : ثانيا            

إن دراسة نطاك العدول عن تنفيذ العقد الإلكتروني يقتضي منا التطرك إلى كلا جانبيه سواء من حيأ 
الجانب ) ثم من حيأ محل الحق في العدول  (الجانب الشخصي ) ألرا  العلاقة الإستهلاكية 

 ( .الموضوعي 

 :النطاق الشخصي لحق العدول  – 85        

تتوقف دراسة النطاك الاخصي لحق العدول على تحديد ألرا  العلاقة الإستهلاكية و التي تكون بين 
 . منه  المورد الإلكتروني الذي يتحمل هذا الحق و المستهللأ الذي يستفيد

 

 

 

                                                             
 . 880،    8551لاهر مؤمن شوقي ، عقد البيع الإلكتروني ، دار النهضة العربية ، مصر ، سنة   1
 . 100عمر عبد الباقي محمد ، المرجع السابق ،     2
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 :المستهلك صاحب الحق في العدول  –أ          

كل شخ  لبيعي أو معنوي يقتني ، بمقابل أو مجانا ، سلعة أو خدمة : " تم تعريف المستهللأ بأنه 
موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته الاخصية أو تلبية حاجة شخ  آخر أو حيوان متكفل 

 1" به

ورده المارب ضيق و ياوبه القصور ، لأنه ربط الاستهلاك بغاية معينة و هي تلبية فهذا التعريف الذي أ
حاجة شخصية أو عائلية أو  يرها ، دون الأخذ في الاعتبار عنصر التخص  إذ أقصى من نطاك 

و مع ذللأ ف ن هذا التعريف . الحماية الأشخا  الذين يقتنون الأشياء لغاية مهنية خارج تخصصهم 
 2.للأ الذي يتعامل بطريقة تقليدية مع المهني خا  بالمسته

كل : " المتعلق بالتجارة الإلكترونية بأنه  50-81أما المستهللأ الإلكتروني فقد تم تعريفه في القانون 
شخ  لبيعي أو معنوي يقتني بعون و بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن لريق الإتصالات 

 3." الإلكترونية من المورد الإلكتروني بغرن الإستخدام النهائي 

نلاحظ أن الفرك بين المستهللأ التقليدي و المستهللأ الإلكتروني هو استعمال من خلال هذين التعريفين 
 .الوسائل الإلكترونية في التعامل 

 : المورد الإلكتروني  –ب            

 50-81من القانون رقم  0/0و هو الطر  اللاني في العلاقة الإستهلاكية و قد عرفه المارب في المادة  
كل شخ  لبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع : " رونية بقوله من قانون التجارة الإلكت

 ."أو الخدمات عن لريق الإتصالات الإلكترونية 

و بذللأ حدد المارب مجال نااط المورد الإلكتروني المتملل في إبرام عقود مع المستهللأ الإلكتروني عن 
 1.ر السلع و الخدمات المتنوعة لريق ما توفره تقنية الإتصالت الإلكترونية لتوفي

                                                             
 .لغ  ، السابق ذكره المتعلق بحماية المستهللأ و قمع ا 50-50من القانون  50المادة   1
المتعلق  50 -81حق المستهللأ في العدول عن تنفيذ العقد الإلكتروني في  ل القانون " نبيلة ماضي ، آمنة صدوك ،   2

، مداخلة تم تقديمها في الملتقى الولني حول الإلار القانوني لممارسة التجارة الإلكترونية على ضوء " بالتجارة الإلكترونية 
 . 800،    8580أكتوبر  1، كلية الحقوك و العلوم السياسية ، قالمة ، يوم  8000ماي  1، جامعة  50 -81القانون 

 .، السالف الذكر  50-81من القانون  0فقرة  50المادة   3
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 :النطاق الموضوعي لحق العدول  – 82       

يمتد تطبيق الحق في العدول في البيع عن بعد ، و بالضبط بالنسبة للبيع الإلكتروني ، و كذللأ بالنسبة 
في قانون المستهللأ استبعد  L.888-85ل يجار و الخدمات ، لكن المارب الفرنسي في ن  المادة 

 :العقود من التطبيق و هي بعض 

  عقود توريد الخدمات التي يبدأ تنفيذها بالإتفاك مع المستهللأ قبل إنتهاء المدة المقررة لممارسة
 .الحق في العدول خلالها 

  عقود توريد السلع و الخدمات التي تتحدد أثمانها وفق  رو  السوك. 
 هللأ أو بالمطابقة لاخصه ، و عقود توريد السلع التي يتم تصنيعها وفقا لخصوصيات المست

 .التي بحسب لبيعتها لا يمكن إعادتها للبائع ، أو التي يسرب إليها الهلاك و التلف 
  عقود توريد الصحف و الدوريات و المجلات. 
  2.عقود خدمات الرهان و أوراك اليانصيب المصرح بها 

ة نجده قد منع بعض المعاملات عن المتعلق بالتجارة الإلكتروني 50-81 ير أنه بالرجوب الى القانون 
 :لريق الإتصالات الإلكترونية و التي تتعلق بما يأتي 

  ، لعب القمار و الرهان و اليانصيب 
  ، الماروبات الكحولية و التبغ 
 ، المنتجات الصيدلانية 
  ، المنتجات التي تمس بحقوك الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية 
  محظورة بموجب التاريع المعمول به ،كل سلعة أو خدمة 
  1.كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي 

                                                                                                                                                                                              
، مداخلة مقدمة في "  50-81واجبات المورد الإلكتروني و مسؤولية الج ائية على ضوء القانون " ي يد بوحليط ،   1
،  8000ماي  1، جامعة  50-81قى الولني حول الإلار القانوني لممارسة التجارة الإلكترونية على ضوء القانون الملت

 . 015،    8580أكتوبر  1كلية الحقوك و العلوم السياسية ، قالمة ، يوم 
، مداخلة تم تقديمها في الملتقى الولني المنعقد بمعهد " حماية المستهللأ في مجال التعاقد عن بعد " آمنة سلطاني ،   2

العلوم القانونية و الإدارية ، بالمرك  الجامعي بالوادي ، تحت عنوان حماية المستهللأ في  ل الانفتاح الاقتصادي ، يومي 
 . 885،    8551أفريل  80و  80
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خلاصة القول أنه لا يجوز إبرام عقود إلكترونية إذا كان محلها أحد العناصر السابقة الذكر و بالتالي لا 
 .يجوز العدول فيها أصلا في حالة إبرامها لأنها  ير ماروعة 

 .القانونية لممارسة حق العدول و الآثار المترتبة عنهالضوابط : المطلب الثاني 

من خصوصيات العقد الإلكتروني هو إقرار حق  العدول كوسيلة لحماية المستهللأ الإلكتروني ، فهو من 
الأساسيات التي يقوم عليها النظام القانوني لحماية المستهللأ الإلكتروني على وجه الخصو  ، فمعظم 

 في مجال التعاقددت على تنظيم حق العدول التاريعات القانونية عم
عن بعد تنظيما دقيقا و ذللأ من أجل المحافظة على التوازن العقدي ، فعلى هذا الأسا  خصصنا هذا 

و الآثار المترتبة عن ̏ الفرع الأول ̋ المطلب لدراسة الإجراءات القانونية لممارسة حق العدول من خلال 
 .̏ الفرع الثاني ̋ ممارسة حق العدول 

 . الإجراءات القانونية لممارسة حق العدول : الفرع الأول 

الحقيقة أنه لا توجد إجراءات خاصة لممارسة الحق في العدول، فالارط الوحيد هو احترام المدة الواردة 
نونية في القانون، ولكن هذا لا يمنع المستهللأ من اتخاذ إجراءات احتيالية خاية الوقوب في منازعة قا

 " .ثانيا"ثم المهلة المحددة لذللأ " أولا"ولهذا سو  ندر  كيلية ممارسة الحق في العدول . لاحقة

 :كيفية ممارسة حق العدول : أولا               

إن الغاية من ممارسة الحق في العدول هي التأكد من رضا المستهللأ من عدمه، وهو ما يجب معه 
في التعاقد من أي قيود اتفاقا مع هذه الغاية، فالأصل ألا تخضع ممارسة  إللاك إرادة التعبير في الرجوب
و بالرجوب إلى قانون التجارة الإلكترونية نجد أن المارب الج ائري لم . 2هذا الحق لأي إجراءات خاصة 

ين  على إجراءات خاصة يتبعها المستهللأ الإلكتروني للمطالبة بحقه في العدول ، و هو نفس النهر 
 .إتبعه المارب الفرنسي  الذي

                                                                                                                                                                                              

 
 .من قانون التجارة الإلكترونية ، السابق ذكره  8/ 50ادة الم1
  .88،     حماية المستهللأ الإلكتروني في القانون الج ائري ، المرجع السابقعبد الرحمان خلفي ، _ 2
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 ير أنه من المستحسن أن يختار المستهللأ وسيلة معينة سواء عن لريق البريد الإلكتروني ، أو في 
موقع المورد الإلكتروني ، أو حتى عن لريق محضر إثبات حالة و ذللأ في خاية الوقوب في منازعة 

  1.قانونية لاحقة ، مع تاجر إذا أنكر تبليغه بالعدول

عتبر حق العدول حقا يخضع لتقدير المستهللأ، إن شاء قام به وإن شاء امتنع، دون أن يكون مطالبا كما ي
 2.من قانون المستهللأ الفرنسي 85/8_ 885بتقديم تبرير عن ذللأ، وهو ما نصت عليه المادة 

 .مدة ممارسة الحق في العدول: ثانيا              

حدد  الولني، عندما من  المستهللأ حق الرجوب عن العقد، ف نهإن المارب سواء على المستو  الدولي أو 
مدة معينة لإستعمال المستهللأ هذا الحق الممنوح له، و إن مرور هذه المدة من شأنها أن تؤدي إلى 
إسقاط حقه في الرجوب عن العقد، وذللأ حفا ا على إستقرار التعامل، لأن ليس من العدالة أن يبقى 

مضطربا مدة لويلة يمكن خلالها أن يفاجئ بطلب ( مقدم الخدمة أو السلعة)ر  المرك  القانوني للمحت
 3.نقض العقد أي الرجوب عن العقد مضت على إبرامه فترة لويلة

من قانون التجارة الإلكترونية  88فبالنسبة للمارب الج ائري و من خلال الرجوب لن  المادة         
يمكن للمستهللأ  »للأ بموجب هذه المادة و ذللأ بقوله يفهم أنه أقر حق العدول للمسته  50_81

أربعة أيام عمل ابتداء من تاريخ التسليم ( 0)الإلكتروني إعادة إرسال المنتوج على حالته في أجل أقصاه  
، و لقد حدد بموجب هذه المادة مهلة للعدول أقصاها أربعة أيام من تاريخ التسليم الفعلي  4«الفعلي للمنتوج

للمنتوج ، إلا أن المارب الج ائري لم يمن  الحق المطلق للمستهللأ في العدول و قيده بأن يكون العدول 
 . سببه عدم إحترام المورد الإلكتروني لآجال التسليم 

                                                             
نية ، ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، فرب المسؤولية المه "حماية المستهللأ الإلكتروني" ن يمة  دوشي ، _  1

، جامعة مولود معمري، تي ي وزو " القانون الاساسي و العلوم السياسية" كلية الحقوك و العلوم السياسية ، مدرسة الدكتوراه 
 ،8581  ،18. 
  88، مرجع سابق،   (دراسة مقارنة) ماية المستهللأ الإلكتروني في القانون الج ائري حعبد الرحمان خلفي ، _  2

" دراسة قانونية مقارنة" أقد  صفاء الدين رشيد البياتي ، نطاك حق المستهللأ بالرجوب في العقود المبرمة عن بعد 3 _
 . 880،    8581العراك ،  ، قسم السيطرة و النظم ، الجامعة التكنولوجية ، جامعة النهرين/مجلة كلية الحقوك  

 .المتضمن قانون التجارة الإلكترونية ، السالف الذكر 50_81من  88المادة _  4

https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=109&uiLanguage=en
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حماية أكبر للمستهللأ الإلكتروني من حيأ مدة العدول فب ستقراء  في حين أعطى المارب الفرنسي
مار  نجد أنه كفل حق العدول  81الصادر في  000_8580نصو  قانون الإستهلاك الفرنسي رقم 

و التي تقضي أنه للمستهللأ حق العدول و المطالبة بتعويض كافة المبلغ 1  0_88_888في ن  المادة 
يوم من تاريخ إبلا  المستهللأ عن  80التسليم و ذللأ في مهلة لا ت يد عن  المدفوب بما في ذللأ تكاليف

كافية لكي يتدبر المستهللأ أمره ويفح  المبيع فحصا  وإذا كان الأصل أن هذه المدةعدوله للمحتر  ؛ 
 ، وأجاز 2كا ، إلا أن المارب رأ  أن هذه المدة  ير كافية دقيقا بما يجعله يتخذ قراره عن تفكير وتبصر

، ف ذا لم يلت م المحتر  ب علام   L121-21-1للمستهللأ تمديدها و ذللأ وفقا لما نصت عليه المادة 
ف نه تمدد فترة العدول إلى   L121-17المستهللأ عن حقه في العدول وفقا للاروط التي حددتها المادة 

 . 3شهرا تحسب من من تاريخ إنتهاء المهلة الأصلية  88

لم يكن على ين  على حق العدول  50_50ن حماية المستهللأ و قمع الغ  و تجدر الإشارة أن قانو 
حق العدول بموجب تعديله  إلا أنه لم  فقد أقر 50_81بموجب القانون  8581إلى  اية تعديله في سنة 

تحدد شروط و " منه على أنه   80/0يحدد المهلة اللازمة لممارسة هذا الحق ، واكتفى بالن  في المادة 
، إلا أن ن  4"مارسة الحق في العدول وكذا آجال وقائمة المنتوجات  المعنية عن لريق التنظيمكيليات م

التنظيم الذي يحدد كيلية تطبيق هذا الن  لم يصدر إلى  اية يومنا هذا على أمل أن يصدر لتنظيم 
 .أحكام العدول و إزالة الغمون الذي يحيطه

                                                             
1 _ Art. L. 121-21-4. : « Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser 
le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au 
plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du 
consommateur de se rétracter…… ». 

 . 880زهيرة عبو  ، مرجع سابق ،   _  2
3 - Art. L. 121-21-1 :« Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au 
consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est 
prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément 
à l'article L. 121-21. 
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation 
expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces 
informations.» 

 التعلق بحماية المستهللأ و قمع  50_50المتضمن تعديل و تتميم القانون  50_81من القانون  80المادة _  4
 السالف الذكرالغ  ، 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292034&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292081&dateTexte=&categorieLien=cid


 حماية المستهلك الإلكتروني في مرحلة تنفيذ العقد: الفصل الثاني 

 

 

94 

 . آثار ممارسة حق العدول: الفرع الثاني

 وفقا لقوانين حماية لم يستعمل المستهللأ هذا الحق في الرجوب عن العقد خلال المدة المحددة، إذا
المستهللأ، فيصب  العقد الذي أبرمه المستهللأ لازما ، ويكون باتا وواجب التنفيذ من لرفي العقد وبالتالي 

تظار لما سيؤول إليه أمر قب و الانر تنتهي حالة الالأ التي كانت تدفع المتعاقد الآخر المحتر  إلى الت
،  أما في حالة استعمال المستهللأ حقه في الرجوب عن العقد خلال المدة المحددة له وفقا للقانون، 1التعاقد

 فيترتب في هذه الحالة جملة من الآثار 

على آثار ممارسة حق العدول بالنسبة " أولا"و هو ما سنتطرك إليه من خلال هذا الفرب حيأ نعرج 
 .على الآثار ممارسة حق العدول بالنسبة للم ود الإلكتروني   "ثانيا"الإلكتروني ، و للمستهللأ

 .آثار ممارسة حق العدول بالنسبة للمستهلك الإلكتروني: أولا              

 :يقع على عاتق المستهللأ الإلكتروني عند ممارسته لحقه في العدول عدة إلت مات تتملل فيما يلي

 :تزام برد السلعةال -5            

وهنا يلت م المستهللأ ب عادة السلعة إلى المورد خلال مدة معينة وأن يعيدها في  لافها الأصلي كما هي 
من قانون التجارة الإلكترونية  ؛  88و  88وفي الهيهة التي تسلمها بها ، و هو ما جاء به ن  المادة 

أن يقوم  50_81من القانون  80ن  المادة  حيأ أل م المارب الج ائري المورد الإلكتروني من خلال
بتسليم جديد موافق للطلبية أو إصلاح المنتوج المعيب أو إستبدال المنتوج بآخر مماثل أو إلغاء الطلبية و 

 2.إرجاب المبالغ المدفوعة 

 إلتزام المستهلك برد المصاريف المدفوعة -  2

دول أية مصروفات، ف ن الأمر يختلف بالنسبة إذا كان المستهللأ لا يتحمل مقابل ممارسة حقه في الع
للمصروفات التي تبدو كنتيجة مباشرة لاستعمال الحق، ويقصد بهذه المصروفات، تللأ التي تكون نتيجة 
لإرجاب المنتوج إلى المحتر ، بحيأ تعتبر أمرا متوقعا من قبل المستهللأ بالنظر إلى خصوصية التعاقد 

                                                             
 .881سابق ،   المرجع الأقد  صفاء الدين رشيد البياتي ، _  1
 . 50_81من قانون التجارة الإلكترونية  80و  88مضمون المادتين انظر ، _  2
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من قانون  L121-20لمارب الفرنسي هذا المبدأ حيأ جاءت المادة ، و لقد كر  ا1الذي أبرمه عن بعد
دون أن يكون مل ما ب بداء أية مبررات ودون أية ج اءات أو مصروفات  »الاستهلاك الفرنسي بنصها 

 « باستلناء تللأ المتعلقة ب رجاب السلعة أو المنتوج

السلعة بل جعلها على عاتق المورد  إلا أن المارب الج ائري لم يحمل المستهللأ الإلكتروني مصاريف رد
  2.من قانون التجارة الإلكترونية  80الإلكتروني وفقا لما نصت عليه المادة 

 .آثار ممارسة حق العدول بالنسبة للمورد الإلكتروني: ثانيا              

 .رد الثمن إلى المستهلك -5               
يلت م المورد الإلكتروني برد ثمن المنتوج الذي سبق دفعه من قبل المستهللأ و ذللأ خلال مدة زمنية 

من قانون التجارة الإلكترونية بأنه يجب أن يتم  80ن  في المادة يحددها القانون ، فالمارب الج ائري 
أما المارب الفرنسي ، نتوجيوما من تاريخ استلامه الم(80)إرجاب المبالغ المدفوعة خلال أجل خمسة عار 

يوما ، و هو ( 05)فنجده من  مدة ألول للمورد لإرجاب اللمن خلالها حيأ حددها بمهلة أقصاها ثلاثون 
و في حالة ما إذا إنقضت هذه   3من قانون الإستهلاك الفرنسي ،  L121_20_1ما نصت عليه المادة

 .ير يصلحبه فوائد لصال  المستهللأ المدة و لم يقم المهني ب رجاب اللمن ، ف ن كل يوم تأخ

و الملاحظ أن المارب الفرنسي تادد مع التاجر لصال  المستهللأ إلى درجة تجريم فعل عدم إرجاب اللمن 
 4.، حتى يمنع أي مجال للتمالل ، أو أي رخبة في عدم الوفاء ب لت ماته التعاقدية

                                                             
، مجلة العلوم القانونية و السياسية ،  "حق المستهللأ في العدول عن العقد الإلكتروني "فالمة ال هراء ربحي تبو  ،_  1

 . 151،    8580، جامعة بومردا  ،  اللالأ، العدد العاشرالمجلد 
 . نون التجارة الإلكترونية ، السالف الذكرامن ق 80المادة _  2

3 - Art 121_20-1 :« Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au 
consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est 
prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément 
à l'article L. 121-21. 
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation 
expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces 
informations. » 

 .10ن يمة  دوشي ، مرجع سابق ،   _ 4

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292034&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292081&dateTexte=&categorieLien=cid
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 :تحمل نفقات رد المنتوج -2              

الج ائري على  رار بعض التاريعات المقارنة المورد الإلكتروني مسؤولية رد النفقات حمل المارب 
المتعلقة ب عادة إرسال المنتوج في حالة إذا كان العدول سببه عدم إحترام المورد الإلكتروني لآجال التسليم  

يوما و هي  80أو إذا كان الغرن المسلم  ير مطابق أو كان معيبا و حدد مدة الإرسال التكاليف  
    1.نفس المدة الممنوحة للمورد لإرجاب ثمن السلعة 

إنهاء عقد القرض المبرم تمويل للعقد الذي عدل عنه و تجدر الإشارة إلى أن هناك من يضيف 
من  6/4 :آثار ممارسة حق العدول بالنسبة للمورد الإلكتروني ، و هو ما نصت ب كأثر من المستهلك 

على أنه إذا كان الوفاء بلمن المنتر أو الخدمة قد تم تمويله كليا أو ج ئيا 9-07،التوجيه الأوروبي رقم 
بائتمان من قبل المورد أو من الاخ  من الغيرعلى أسا  اتفاك مبرم بين الأخير والمورد ، ف ن ممارسة 

ناء المستهللأ لحق العدول يؤدي إلى فسخ عقد الائتمان بقوة القانون دون تعويض أو مصروفات باستل
-311و يقابله نفس الن  في قانون الإستهلاك الفرنسي  2.المصروفات المحتملة لفت  ملف الائتمان

25-1. 

وبذللأ يكون المارب الفرنسي ي قد نظر إلى العقدين العقد المبرم عن بعد والعقد المبرم تمويلا له 
العقد المبرم عن بعد تتبع زوال  باعتبارهما كلا لا يتج أ، فقرر بالتالي أن زوال العقد الأصلي منهما أي

تابعه أي العقد المبرم لتمويل الأول، والالأ أن المستهللأ في الواقع لم يبرم عقد الائتمان إلا بقصد تمويل 
العقد الذي أبرمه عن بعد، ف ذا مازال العقد الذي قصده أصال بممارسة الحق في العدول تعين إنهاء العقد 

 3.مبرر ل بقاء عليهالمرتبط به الذي لم يعد هناك 

 

 

 

                                                             
 .السالف الذكر 50-81من قانون التجارة الإلكترونية  80و  88دتين مامضمون الانظر ، _  1
، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوك ،  "أحكام العدول عن العقد الإلكتروني "حكيمة لعنابي ، -ديهية إبلعيد _  2

 00،  8581تخص  قانون أعمال ، كلية الحقوك و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تي ي وزو، 
 .150فالمة ال هراء ربحي تبو  ، مرجع سابق ، _  3
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 خلاصة الفصل                              

و كخلاصة لما سبق دراسته في هذا الفصل الذي عاجنا فيه حماية المستهللأ الإلكتروني في مرحلة تنفيذ 
العقد الإلكتروني و الذي تجسدت في آليتين أولهما تتعلق بحماية حق المستهللأ الإلكتروني في المطابقة 

:و قد تبين لنا ما يلي . الضمان ، و ثانيهما تتعلق بحماية حقه في العدول و   

ل ما تقدم نخل  إلى أن المبيع يكون مطابقا لما  يكون هو نفسه الايء المتفق عليه، وبمجرد لامن خ
كون الايء ماوبا بعيب يجعله  ير صالحا ل ستعمال المخص  له، ف ن هذا لا يجي  أبدا تابيهه 

طابقة بل إن التفرقة بينهما مسألة حتمية، ذللأ لأن هذا التابيه من شأنه خلق التداخل بين النظام بعيب الم
القانوني ل لت ام بالتسليم المطابق من جهة والت ام بضمان العيو  الخلية من جهة أخر ، في حين أنه في 

 نظام العيوبه، حيأ أن حقيقة الأمرلا ينبغي الخلط بين الإلت امين لأن لكل منهما نظامه الخا  ب
، لأن العيب آفة لارئة قابلة للتطور و التفاقم ، و هذا "لارئ "أقل ما يمكن قوله عنه هو أنه نظام  الخفية

يجعل لهذا النظام خصوصية من حيأ ضرورة رفع الدعو  في الأجل القصيرالمنصو  عليه قانونا،  
الخلية وهو الت ام يمتد إلى جميع عقود البيع كما أن العيب الخفي يناأ عنه الإلت ام بضمان العيو  

ذللأ " معتدل وقار"فيمكن القول أنه نظام لعيب المطابقة  أما بالنسبة. وبغض النظر عن صفة المتعاقدين
أنه لما يتواجد وقت البيع ف نه لا يتفاقم ليكتسي الطابع الخطير فيما بعد، كما أن هذا العيب ينتر عنه 

.و هو عبارة عن ضمان قانوني يتعلق بتنفيذ الإلت ام بالتسليم فقط م بضمان المطابقة الت ا  

وبناء عليه نقترح فصل المارب الفرنسي والج ائري على حد السواء بين الإلت ام بالتسليم المطابق وضمان 
العيو  الخلية شكلا ، وذللأ بأن يدرج الواحد منهما منفصلا عن الآخر في عقد البيع المنظم في القانون 

مدني، ومن ثم وضع الأحكام الخاصة بكل منها، إلى جانب ضرورة  فصلهما موضوعا للأسبا  التي ال
سبق عرضها ولا سيما وأن عدم الفصل بينهما يضع الماتري في وضع يجعله عاج ا عن اختيار الدعو  

1.الواجب مباشرتها، عند قيامه باراء مبيع  يرصال  للغرن الذي خص  له   

خلاصة القول أن الحق في العدول عن التعاقد حق قانوني تقرر لحماية المـستهللأ العدول فأما عن آلية 
في العـقود المبرمة عن بعد ، حيأ لا إمكانية للمستهللأ في رؤية السلعة أو المنتر محل العقد ، أو 

جانب واحد  الـتعر  على الخصائ  الأساسية للخدمة قبل إبرام العقد ، ، بأن يعيد النظر من جديد و من
                                                             

 . 000،    مرجع سابق مريم يغلي ،   1
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في الإلت ام الذي إرتبط به مسبقا ضمن سياسة تـاري ية عامة هدفها السعي لإقامة عـلاقة عـقدية متوازنة 
.بين المستهللأ الطر  الض يف و المحتر  المتمي  بالتفوك التقني و الإقتصادي   

و الواقع العملي أثبت أنه بتقرير حق المستهللأ في العدول أصبحت العقود في ت ايد مستمر ، بل و في 
نمو متسارب فـضال عن ذللأ الإرتقاء بمستو  العقود الإستهلاكية و انسجامها مع قـواعد المنافسة 

روح اللقة و الإرتياح لد  المستهللأ ، و حف  المحترفين على تقديم أفضل المنتجات و  الماروعة بعأ
.بأنسب الأسعار
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لقد تناولنا من خلال دراستنا لموضوب هام جدا و المتملل في إبراز خصوصية القواعد التي تحمي 

عبر شبكة الأنترنت له خصوصية جامة لا يمكن تجاهلها لكون أن المستهللأ الإلكتروني لكون أن التعاقد 

لرفي العقد الإلكتروني لا يجمعهما مجلس عقد حقيقي إضافة إلى كون المستهللأ لا يمللأ الخبرة اللازمة 

 .في المجال الإلكتروني مقارنة ب حترا  المورد الإلكتروني الذي يتعامل معه

نية المقارنة و من بينها التاريع الج ائري إلى تكريس حماية و لهذا إتجهت معظم التاريعات القانو 

للمستهللأ الذي  البا ما يكون في مرك  ضعف ، و ذللأ عن لريق جملة من الآليات القانونية التي من 

شأنها توفير الحماية اللازمة خلال كافة مراحل العلاقة العقدية ؛ سواء في مرحلة قبل إبرام العقد 

مرحلة تنفيذه ، وهو ما تطرقنا إليه من خلال ذراستنا هذه و لقذ خلصنا إلى جملة من الإلكتروني أو في 

 : النتائر نجملها في ما يلي 

  أل م المارب الج ائري المورد الإلكتروني بتقديم إعلان لخدماتها بالطرك التي يحددها لها القانون و

 .د عن ما من شأنه تضليل المستهللأ ابتعاده كل البع

  ه مدنيا عن لريق أقر المارب حماية خاصة للمستهللأ من الإشهارات المضللة بموجب حمايت

رونية المضللة جنحة الإلكت ؛ كما جعل المارب الج ائري من الإشهاراتعاو  المدنية جملة من الد

 . تجارة الإلكترونيةيعاقب على إرتكابها قانون ال

 الإلت امات و أبرز الضمانات القانونية الوقائية التي  الإلت ام بالإعلام قبل التعاقدي يعد من أهم

منحها المارب للمستهللأ في العقود التي تتم عبر شبكة الانترنت لتحقيق التوازن في العلم بجوانب 

 .محل العقد المبرم

   المتعلق بالتجارة الالكترونية بالتأكيد على ذكر  50-81المارب الج ائري في  ل القانون أل م

ت المتعلقة بتحديد هوية المورد الإلكتروني، حتى يتسنى للمستهللأ الالكتروني التأكد من المعلوما
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و لقد رتب المارب على مخالفة هذا .المورد الالكتروني الحقيقي و المورد الإلكتروني الوهمي 

الإلت ام الحق للمستهللأ بالمطالبة بالتعويض على أسا  المسؤولية التقصيرية إذا كان هذا 

ل سابق للتعاقد ، كما منحه الحق في إبطال العقد مع المطالبة بالتعويض إذا أخل المورد الإخلا

 .الإلكتروني بالت امه خلال تنفيذ العقد 

من الإلت امات السابقة للتعاقد ، أما في "  الالت ام بالإعلان و الإعلام " و كلا هذين الالت امين           

المستهللأ على المنتوجات الموافقة لرخباته ألقيت على عاتق المورد  مرحلة تنفيذ العقد فمن أجل حصول

الإلكتروني جملة من الإلت امات ذكرنا منها في دراستنا إلى الإلت ام بالمطابقة و الإلت ام بالضمان كما من  

 أن المستهللأ الالكتروني لا و ذللأ بحكم" العدول عن العقد " المارب الج ائري للمستهللأ حق الرجوب 

 .يمكن له الحكم الدقيق على السلعة أو الخدمة محل العقد مهما بلغ وصف البائع لها

  الإلت ام بالمطابقة من الإلت امات القانونية المستحدثة فهو لم يعد حبيس المفهوم التقليدي الذي

ات الحاصلة في مجال و إنما تطور ليساير التطور  ة تطرك إليه المارب ضمن القواعد العام

 .التجارة 

  كما سهر المارب الج ائري على حماية المستهللأ من العيو  التي تلاحق المنتوج ، و هذا ما أل م

عليه وضع منظومة قانونية قصد حمايته باعتباره الطر  الض يف في العلاقة الإستهلاكية 

 .ني بضمان العيو  الخلية للسلع فأل مت المورد الإلكترو 

   وجاء بنصو  تاري ية لضمان عيو  سع المارب من مفهوم العيب الموجب للضمان لقد و ،

المبيع الخلية باكل يتماشى و مصلحة المستهللأ، مما يحسن من مستقبل نظرية العيو  الخلية 

 .ويجعلها متجددة مع التطور التكنولوجي العالمي
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 أحال الأمر المتعلق بتنظيم العيب  كما أننا نخرج بنتيجة جد مهمة أن قانون التجارة الإلكترونية

 .الخفي إلى قانون حماية المستهللأ و قمع الغ  الذي من  حماية أوسع للمستهللأ 

  و من خلال التعرن للضمانات الممنوحة للمستهللأ الإلكتروني في مرحلة تنفيذ العقد لإضفاء

ها و نق  علمه و حماية خاصة لهذا الأخير ب عتباره متعاقد يتعامل في بيهة  ير معتاد علي

درايته بها و هو ما دفع بالمارب لإعطاء المستهللأ مي ة أو مكنة بعد إبرامه العقد صحيحا للرجوب 

 .عنه ، و هو ما يعتبر خروجا عن القاعدة العامة 

  ويعتبر حق العدول حقا مؤقتا ومجانيا لا يتحمل فيه المستهللأ نتيجة ممارسته في المدة القانونية

 أعباء مالية، باستلناء المصاريف التي يلت م بها نتيجة رده للمنتوج أية مسؤولية أو

 والتي نأمل أخذها بعين الاقتراحات  و التوصيات ومن خلال النتائر السابقة ارتأينا تقديم بعض 

 :الاعتبار

ضرورة إصدار قانون خا  بالإشهار الإلكتروني الذي تكتسي أهمية جامة من الناحية القانونية  .8

مع إنااء أجه ة مراقبة خاصة و فعالة في لأ من خلال أساليب الذي يؤثر على رضا المستهل، و 

 .مجال الإشهارات 

لا تتماشى مع خصوصية التعاقد  ضمن قانون التجارة الإلكترونية هناك بعض النصو   .8

الإلكتروني مما يستدعي تعديل هذه النصو  أو سن تاريع خا  لتحقيق الهد  من هذا 

 . حماية للمستهللأ الإلكتروني رو توفيالإلت ام 

يجب تنظيم الإلت ام بالمطابقة في قانون التجارة الإلكترونية بموجب نصو  أكلر وضوح و ليس  .0

 ن ،قط كما جع ضمن نصو  هذا القانو الن  على الج اء المترتب عن مخالفة هذا الإلت ام ف
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بعض المسائل وسد اللغرات وجو  تدخل المارب بنصو  صريحة لإزالة الغمون حول كذللأ 

 .المسجلة في القوانين المتعلقة بتنظيم ضمان العيو  الخلية في عقود الإستهلاك الإلكترونية 

نقترح وضع نصو  خاصة لتنظيم حق العدول ضمن قانون التجارة الإلكترونية أو ضمن  .0

أن ممارسة لابد من الأخذ بعين الاعتبار كما  .نصو  خاصة بحماية المستهللأ الإلكتروني 

ام أحكالخدمة، وبالتالي أنه يجب وضع  الحق في العدول عن السلعة يختلف عن العدول عن

خاصة بكل حالة على حده، كما يجب على المارب الج ائري تحديد المهلة المقررة للمستهللأ 

 .لممارسة حقه في العدول بصفة واضحة

تلور عن عقود الإستهلاك ضرورة وضع إلار قانوني يخت  بالفصل في المنازعات التي  .0

الإلكترونية ، و عليه إضافة نصو  أخر  لردب الجرائم المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية بما 

 .يضمن اللقة المتطلبة في المعاملات المدنية و التجارية وحماية المستهلكين

سبيل  و ما نستخلصه من خلال ما سبق عرضه أن العقود التي تبرم في عبر شبكة الأنترنت في

الإستهلاك ؛ هي فهة جديدة من العقود تتمي  عن  يرها في لريقة إبرامها و لرك تنفيذها ، فر م 

التعديلات و الجهود التي بذلها المارب الج ائري التي توالت في شكل تعديلات على قانون الإستهلاك إلا 

هو يخضع لها المستهللأ أن ما ن  عليه عبارة عن نصو  عامة مللما تنطبق على المستهللأ العادي ف

الإلكتروني و في هذا تقصير لحماية المستهللأ الإلكتروني لأن العقود الإلكترونية لها خصوصية و تقنية 

 رد بها خلال كافة مراحل إبرامها تنف

 

 

. و عونهلقد تم بفضل الله 
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 :و المصادر قائمة المراجع 

 القرآن الكريم : أولا 

 النصوص القانونية : ثانيا

 :الأوامر .5

 المتضمن القانون التجاري الج ائري ، المعدل  8010سبتمبر  80المؤر  في  14 -01لأمر ا ،

، الجريدة  8580ديسمبر  05المؤر  في  85 -80و المتمم حسب اخر تعديل ، القانون رقم 

 .8580.  88.  05مؤرخة بتاريخ  18الرسمية العدد 

  جريدة رسمية العدد المتضمن القانون المدني  8010سبتمبر  80المؤر  في  10/ 01الأمر ،

المؤر  في  50/ 51، المعدل و المتمم بالقانون رقم  8010سبتمبر  05الصادرة بتاريخ  11

 . 8551/  50/ 80الصادرة في  08، جريدة رسمية العدد  8551ماي  80

 :القوانين .2

  يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية  8550يونيو  80المؤر  في  82 -89قانون ،

 50_85المعدل و المتمم بالقانون ،  8550يونيو  81الصادرة بتاريخ  08، جريدة رسمية عدد 

  .  8585أوت  81المؤرخة في  00ر عدد .،  ج 8585أوت  80المؤر  في 

  08، جريدة رسمية  العدد  8550يونيو  80المتعلق بالتقييس  ، المؤر  في  89_89القانون 

يونيو  80المؤر     50_80المعدل و المتمم بالقانون  .8550يونيو 81الصادرة بتاريخ 

 .8580يونيو  88الصادرة بتاريخ  01جريدة رسمية عدد  8580

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  8551فبراير  80مؤر  في  50-51قانون رقم 

 . 8551أبريل  80صادرة بتاريخ  88الج ائري ، جريدة رسمية عدد 
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  يتعلق بحماية المستهللأ و قمع الغ  ،  8550فبراير  80المؤر  في  83-84قانون رقم ،

 50 -81، المعدل و المتمم بالقانون رقم  8550مار   1صادر بتاريخ  80جريدة رسمية عدد 

 . 8581يونيو  80الصادر بتاريخ  00، جريدة رسمية عدد  8581يونيو  85المؤر  في 

 81ر عدد .، ج 8581ماي  85لكترونية ، المؤر  في يتعلق بالتجارة الإ 81_50لقانون ا  ،

 .8581ماي  80المؤرخة في 

 .النصوص التنفيذية :  ثالثا

 :المراسيم التنفيذية 

  يتعلق برقابة الجودة و قمع الغ  ،  8005يناير  05مؤر  في  34- 48مرسوم تنفيذي رقم ،

 .معدل و متمم  8005يناير  08صادر بتاريخ  0جريدة رسمية عدد 

  المحدد لاروط و كيليات وضع ضمان السلع و الخدمات حي   320_53المرسوم التنفيذي رقم

أكتوبر سنة  8، الصادرة بتاريخ 00، جريدة رسمية العدد  8580سبتمبر  80التنفيذ ، المؤر  في 

8580 . 

  يحدد الاروط و الكيليات  8580نوفمبر  50مؤر  في  300 -53مرسوم تنفيذي رقم ،

 .8580نوفمبر  81الصادرة بتاريخ  01المتعلقة ب علام المستهللأ ، عدد 

 القوانين الأجنبية  

المتعلق بحماية المستهلكين  8001/ 85/0الصادر في  40/ 0التوجيه الأوروبي رقم  

 .في العقود المبرمة عن بعد 

  القانون المدني المصري 
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  85، المتعلق بحماية المستهللأ ، ج ر العدد  00القانون المصري رقم  (

 .8550مايو  85في ( مكرر

 

  الخا  بالمبادلات و التجارة  8555لسنة  03القانون التونسي عدد

الجريدة الرسمية التونسية بتاريخ  ، 8555أوت  0الإلكترونية ، المؤر  في 

88/51/8555. 

  المتضمن قانون  8580مار   80الصادر بتاريخ  385-2850الأمر رقم

 .الاستهلاك الفرنسي 

 المعاجم و القواميس : رابعا 

 لسان العر  ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف ابن منظور ، . 

 الطبعة الأولى ، إحياء الترا  العربي،  -الج ء التاسع  -، لسان العر  العلامة ابن منظور

 .8011بيروت ، 

  دار الحديأ ، القاهرة ،  58، فت  الباري ، الج ء العاشر ، لبعة  العسقلانيابن حجر ،

 . 8001سنة 

 8550، مجمع اللغة العربية ، الطبعة الرابعة ، سنة  المعجم الوسيط . 

 8580، معجم المصطلحات القانونية ، دار الكتب القانونية ، مصر ، عبد الواحد كرم . 

 صلاح مطر ، القامو  القانوني الللاثي ، مناورات  –روحي البعلبكي  – موريس نخلة

 . 8558، الحلبي القانونية ، لبنان 
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 مصطلحات أساسية في علم إجتماب الإعلام و الإتصال ،ديوان  ناصر قاسيمي ،

 . 8581المطبوعات الجام ية ، الج ائر، 

 المؤلفات : خامسا 

 الطبعة الأولى ، دار اللقافة للناروالتوزيع،  عقود التجارة الإلكترونية ، ، محمد إبراهيم ، أبو الهيجاء

 . 8550، الأردن 

  حماية المستهللأ أثناء تنفيذ عقد البيع ، دار النهضة  أحمد بن محمود –أحمد الحبسي ،

 . 8581العربية ، القاهرة ، سنة 

 النظام القانوني ل علانات في القانون المدني ، دار النهضة ، القاهرة ،  أحمد إبراهيم عطية ،

 .8550سنة 

 الوجي  في النظرية العامة للالت ام ، ديوان المطبوعات الجام ية ، الج ائر ،  إدريس فاضلي ،

 .8550لبعة 

 لقاهرة ، ، خصوصية التعاقد عبر الأنترنت ، دار النهضة العربية ، ا أسامة أبو الحسن مجاهد

 .8550سنة 

 مسؤولية المنتر في القوانين المدنية و الإتفاقيات الدولية ، الطبعة  العزاوي سالم محمد رديعان ،

 . 8551الأولى ، دار اللقافة للنار و التوزيع ، عمان ، الأردن ، 

 اري و أثره على المستهللأ ، دراسة مقارنة ، ، التضليل الإعلاني التج بتول صراوة عبادي

 .8588الطبعة الأولى ، مناورات حلب الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 

 المسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية عبر الانترنت ، الطبعة الأولى ، مرك   بسام فنوش الجنيد ،

 . 8581الدراسات العربية ، مصر ، سنة
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  طبعة الأولى ، عالم ، ال-دراسة مقارنة –، ماكلات التعاقد عبر الأنترنت بشار طلال مومني

 .8550الكتب الحديأ ، الأردن ، سنة 

 (دراسة مقارنة) ، إثبات التعاقد الالكتروني عبر الانترنت تامر محمد سليمان الدمياطي ،

 .8550، بهجات للطباعة ، الإسكندرية ،8الطبعة

 خدمة ما بعد البيع في بيع المنقولات الجديدة ، الطبعة اللانية ، دار  جابر محجوب علي ،

 .8001النهضة العربية ، القاهرة ، سنة

 مسؤولية المنتر عن الأضرار التي تسببها منتجاتها المعيبة ،  حسين عبد الباسط جميعي ،

 .8555دراسة مقارنة ، دون لبعة ، دار النهضة العربية ، مصر ، 

 الطبعة  -دراسة مقارنة  –، الحماية المدنية للمستهللأ في التجارة الإلكترونية  موفق حماد ،

 . 8588الأولى ، مكتبة السنهوري مناورات زين الحقوقية ، سنة 

 حماية المستهللأ في القانون للدولي الخا  ، دون لبعة ، دار  خالد عبد الفتاح محمد خليل ،

 . 8550الجامعة الجديدة للنار ، مصر ، 

 حماية المستهللأ في العقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية خالد ممدوح إبراهيم ،

 ،8551. 

 8551، أمن المستهللأ الإلكترونية ، الدار الجام ية ، الإسكندرية،   خالد ممدوح إبراهيم. 

 دون بلد ، حق الرجوب عن العقد ، الطبعة الأولى ، مناورات زين الحقوقية ،  ريان عادل ناصر

 .8580النار ، سنة 

 8000،الالت ام بالإفصاح في العقود ،دار النهضة العربية ،القاهرة ، سعد سعيد عبد السلام. 

 دار الجامعة الجديدة ، ( دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي ) ، مسؤولية المنتر  شهيدة قادة ،

 .8551الإسكندرية ، سنة 
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 التجارة الإلكترونية و تطبيقاتها ، الطبعة الأولى ، دار الميسرة للنار  عامر إبراهيم قنديلجي ،

 8580و التوزيع و الطباعة ، الأردن ، سنة 

 الحماية المدنية الخاصة لرضا الماتري في عقود البيع التي تتم  عبد العزيز المرسي محمود ،

 8550عن بعد ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 

  حماية المستهللأ عبر شبكة الأنترنت ، دار الفكر الجامعي ،  بيومي حجازي عبد الفتاح ،

 .8550مصر ، _ الإسكندرية 

  الإعلان عن المنتجات و الخدمات من الوجهة القانونية ، الطبعة  عبد الفضيل محمد أحمد ،

 .8008الأولى ، مكتبة الجلاء الجديدة ، القاهرة ، سنة 

 دار اللقافة ( دراسة مقارنة ) ، حماية المستهللأ في التعاقد الإلكتروني  عبد الله ذيب محمود ،

 .8588للنار و التوزيع ، دون بلد النار، 

 دراسة مقارنة بين الاريعة و القانون  –، الحماية العقدية للمستهللأ  عمر محمد عبد الباقي-  ،

 8550مناأة المعار  ، الاسكندرية ، سنة 

 دراسة  -ية المستهللأ عبر الأنترنت و مكافحة الجرائم الإلكترونية ، حما فريد منعم جبور

 .8585مقارنة ، الطبعة الأولى ، مناورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ،سنة 

 دار الجامعة الجديدة ،  دون لبعة ، ، حماية المستهللأ الإلكتروني ، كوثر سعيد عدنان

 . 8588الاسكندرية ، سنة 

 المنتقى في عقد البيع ، الطبعة اللاللة ، دار هومة ، الج ائر ،  لحسن بن الشيخ آت ملويا ،

 . 8551سنة 

 

  دون لبعة ، ، الحماية المدنية للمستهللأ التقليدي و الإلكتروني ،محمد أحمد عبد الحميد أحمد 

 .8580دار الجامعة الجديدة ، القاهرة ، 
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 دار ( مقارنة مع القانون الفرنسي  دراسة) ، حماية المستهللأ في القانون المقارن  محمد بودالي ،

 .8550الكتا  الحديأ ، القاهرة ، سنة 

 ديوان المطبوعات دون لبعة ، ، عقد البيع في القانون المدني الج ائري ،  محمد حسنين

 .8555الجام ية ، الج ائر ، سنة 

 دراسة )نية ، أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترو  محمد سعيد أحمد إسماعيل

 .8550لبنان ، _ ، مناورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ( مقارنة 

 التعاقد بوسائل الإتصال الحديلة ، مناأة المعار  ، الإسكندرية ، مصر ،  محمد سعيد رشدي ،

 .8001سنة 

 مسؤولية المنتجين عن الأضرار التي تسببها الصناعة الخطيرة ، الطبعة  محمد شكري سرور ،

 .8010الأولى ، دار الفكر العربي ، مصر ، سنة 

 عقد البيع في القانون المدني ، الطبعة الأولى ، مكتبة دار اللقافة للنار  محمد يوسف الزعمي ،

 .8550و التوزيع ، سنة 

 دراسة مقارنة بين القوانين –، إبرام عقد البيع عبر الأنترنت  مجد الدين محمد اسماعيل السوسوة

 .الوض ية و الفقه الإسلامي ، دون دار النار ، دون سنة النار

 الج ء الأول –، الموج  في التعليق على نصو  القانون المدني معوض عبد التواب-  ،

 .8001الطبعة الرابعة ، مناأة المعار  ، القاهرة ،

 الطبعة  -دراسة مقارنة  –ماية المدنية للمستهللأ في التجارة الإلكترونية ، الح موفق حماد ،

 .8588سنة  دون بلد النار ، الأولى ، مكتبة السنهوري مناورات زين الحقوقية ،

 

 الالت ام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته نزيه محمد الصادق المهدي ،

 .1999د، دراسة فقهية قضائية مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ،على بعض أنواب العقو 
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 المقالات:  سادسا

 بلا ة العدول الصرفي في القرآن الكريم من خلال تفسير التحرير و التنوير ،  براهيمي طاهر ،

 .دون سنة النار  ، واحد و الللاثون ، الج ء الأولحوليات جامعة الج ائر ، العدد ال

  التراضي الالكتروني بين المنتر و المستهللأ في التاريع الج ائري ، مجلة  محمد صالحبن عومر ،

، كلية الحقوك و العلوم السياسية ، جامعة اللامن عارالحقيقة للعلوم الاجتماعية و الانسانية ،مجلد 

 . 8580أحمد دراية أدرار ، عدد مار  

 ام بالمطابقة ، المجلة الج ائرية للعلوم القانونية ، حماية المستهللأ من خلال أحكام الإلت بوروح منال 

 . 8581،  8جامعة الج ائر، العدد الرابع ،  000مجلد  ، السياسية و الاقتصادية ، كلية الحقوك ،

 الإجراءات الردعية عن الإخلال بالالت ام بالمطابقة في العقد الإلكتروني ، المجلة بولعراس مختار ،

،   رأدرا‘ ، جامعة أحمد دراية الأول ، العدد  الأولنونية و السياسية ، المجلد الإفريقية للدراسات القا

 . 8581جوان 

 عصام نجاح ، حق المستهللأ في العدول في التاريع الج ائري ، مجلة العلوم  جحايشية نورة ،

 . 8585، في أفريل  الواديالقانونية و السياسية ، المجلد الحادي عار ، العدد الأول، جامعة 

 مجلة ( دراسة مقارنة) ، حماية المستهللأ الإلكتروني في القانون الج ائري  خلفي عبد الرحمان ،

، كلية الحقوك ، جامعة عبد  السابع و العارون المجلد ( العلوم الإنسانية) جامعة النجاح للأبحا  

 . 8580الرحمان ميرة ، بجاية ، 

 م الإلكتروني و شفافية التعامل في مجال التجارة الإلكترونية، مجاة ، الإلت ام بالإعلا خليفي مريم

 . 8588دفاتر السياسة و القانون ، العدد الرابع ، جامعة باار ، جانفي 
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  علاقة الالت ام بضمان عيو  المبيع ببعض الالت امات الحديلة  قلواز فاطمة الزهراء_ رباحي أحمد ،

، المجلة الج ائرية للحقوك و العلوم السياسية ، العدد اللالأ ، ( بالإعلامالالت ام بالمطابقة و الالت ام ) 

 . 8581جامعة الالف ، جوان 

 حق المستهللأ في العدول عن العقد الإلكتروني ، مجلة العلوم القانونية  ربحي تبوب فاطمة الزهراء ،

 .8580، جامعة بومردا  ،  اللالأ، العدد العاشرو السياسية ، المجلد 

 الجوانب ) ، حماية المستهللأ من مخالر المعاملات الإلكترونية  بعجي نور الدين_ رحمون شتوح

، جامعة زيان  الحادي عار، مجلة العلوم القانونية و الإجتماعية، العدد ( الوقائية للمتعاقد الإلكتروني

 . 8581الجلفة، سبتمبر _ عاشور

 المستهللأ في عقد البيع الإلكتروني ، مجلة العلوم ، الإلت ام بالإعلام كوسيلة لحماية  زهية ربيع

 . 8580، جامعة البويرة ، سبتمبر  اللاني ، العدد العاشرالقانونية و السياسية ، المجلد 

 المجلة الإفريقية " حماية رضا المستهللأ الإلكتروني " ، الاريف بجاوي ،  سليماني مصطفى ،

 . 8581ول ، العدد الأول ، جوان للدراسات القانونية و السياسية ، المجلد الأ

 حق العدول عن العقد آلية لحماية المستهللأ الإلكتروني ، مجلة الاجتهاد  سي يوسف زاهية حورية ،

العدد اللاني ، جامعة مولود معمري ، تي ي وزو،  ،للدراسات القانونية و الإقتصادية ، المجلد السابع 

 . 8581سنة 

 في الرجوب في التعاقد على تحديد لحظة إبرام العقد ، مجلة  ، أثر خيار المستهللأ شندي يوسف

 . 8585الاريعة و القانون العدد اللالأ و الأربعون ، جامعة فلسطين ، يوليو 

 مجلة " الالت ام بالاعلام ما قبل التعاقد الالكتروني كآلية لحماية المستهللأ " ،  عبايد فريحة حفيظة ،

  . 8581، سنة  سية ، المجلد اللالأ ، العدد اللانيالبحو  في الحقوك و العلوم السيا
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 دراسة في قانون التجارة ) الحماية المدنية لرضا المستهللأ في التعاقد الإلكتروني " ،  عدو حسين

، مجلة القانون تصدر عن معهد العلوم القانونية و الإدارية ، المجلد السابع ، (" الالكترونية الج ائري 

 . 8581العدد الأول ، سنة 

 العدول آلية قانونية لحماية المستهللأ ، مجلة الأستاذ  علي أحمد صالح ، بن عيشة عبد الحميد ،

جوان ،  58الباحأ للدراسات القانونية و السياسية ، المجلد اللاني ، العدد العاشر  ، جامعة الج ائر 

8581 . 

 الحماية المدنية للمستهللأ في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني من خلال الإعلان  عمارة مسعودة ،

، العدد اللاني التجاري الكاذ  و الحق في الإعلام ، مجلة البحو  و الراسات القانونية و السياسية، 

 . 8588كلية الحقوك، جامعة سعد دحلب ، البليدة، 

 الحق في العدول كوسيلة قانونية لحماية المستهللأ ، ، العربي بن مهيدي رزك الله غزالي نصيرة ، 

مجلة آفاك علمية ، المجلد الحادي عار ، العدد اللالأ ، جامعة عمار ثليجي ، الأ واط ، سنة 

8580 . 

  50_50، الت ام المتدخل بمطابقة المنتوجات في إلار القانون رقم  فاضل سارة -قسوري فهيمة  ،

 . 8581بسكرة ، أفريل  -العدد الرابع عار ، جامعة محمد خيضرمجلة الاجتهاد القضائي ، 

 الإلت ام بالإعلام الإلكتروني السابق للتعاقد ، مجلة الحقوك و العلوم السياسية ،  قصار الليل عائشة ،

 . 8جامعة باتنة

 ــا المســــتهللأ في البيــــع الالتــ ام بــالإعلام قبــل التعاقــد كوســيلة بديلــة لضــــمان رضــ"، معــزوز دليلــة

 . 8588 اللاني ، سنة،المجلــــة النقديــــة، جامعـــة تيـــ ي وزو،كليـــة الحقـــوك، العـــدد "الالكــــتروني

 حماية المستهللأ في التعاقد الإلكتروني ، دراسة مقارنة ، مجلة الحقوك ،  نبيل محمد أحمد صبيح ،

 . 8551العدد اللاني ، جامعة الكويت ، السنة اللانية و الللاثون ، 
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 مجلة " بين الحاجة و  مون الن  "، حق المستهللأ الإلكتروني في العدول عن العقد  يلس آسيا ،

د القضائي على حركة التاريع ، جامعة محمد خيضر ، العدد الإجتهاد القضائي ، مخبر أثر الإجتها

 . 8581الرابع عار ، بسكرة ، أفريل 

 العلمية الرسائل: سابعا

 رسائل الدكتوراه  

 رسالة مقدمة "حماية المستهللأ في عقود الاستهلاك الالكترونية "،  ازغيب أحمد شهاب ،

لنيل درجة الدكتوراه في الحقوك ، جامعة عين شمس ، كلية الحقوك ، مصر ، سنة 

8580. 

 رسالة لنيل "الحماية المدنية للمستهللأ في إلار المعاملات الإلكترونية  "، عبوب زهيرة ،

 81القانون ، جامعة مولود معمري ، تي ي وزو ،  درجة الدكتوراه في العلوم ، تخص 

أحكام العلم بالمبيع و تطبيقاته في  ل تقدم وسائل " ،  ممدوح محمد مبروك .8581أفريل 

، رسالة لنيل درجة دكتوراه ، كلية الاريعة و " دراسة مقارنة  –التكنولوجيا المعاصرة 

 . 8001القانون ، مصر ، سنة 

 رسائل الماجستير  

 مذكرة لنيل شهادة ماجستير  " حماية المستهللأ في  ل المنافسة الحرة"،  زوبير ارزقي ،

في القانون ، فرب المسؤولية المهنية ، كلية الحقوك و العلوم السياسية ، جامعة مولود 

 . 8588معمري ، تي ي وزو ، سنة 

 لمتعلــــق ا 04-02ن الحمايـة المدنيـة للمسـتهللأ في  ـل القـانو " ، إبراهيمي هانية

، مــــذكرة ماجســــتير في القانون العام، فرب التنظيم الاقتصادي، "  بالممارســــات التجاريــــة

 . 8588 -8580،كليـة الحقوك، السنة الجام ية ، 8جامعـة قسـنطينة 
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 مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، كلية " ضمان المحتر  لعيو  منتاجاته " ،  بلعابد سامي ،

 . 8550و العلوم السياسية ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، سنة  الحقوك 

 الضمانات المستحدثة لحماية المستهللأ في مرحلة تنفيذ العقد الإلكتروني" ،  بويزري سامية 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، تخص  قانون العقود ، كلية الحقوك و  "

 . 8581-50-80جاج ، البويرة ، في العلوم السياسية ، جامعة أكلي محند أول

 مذكرة لنيل شهادة "الحماية القانونية للمستهللأ عبر الأنترنت  "، خلوي عنان نصيرة ،

الماجستير في القانون ، فرب المسؤولية المهنية ، كلية الحقوك و العلوم السياسية ، جامعة 

 .مولود معمري ، تي ي وزو ، دون سنة النار 

 مذكرة لنيل "الت ام المتدخل بالسلامة على ضوء قانون حماية المستهللأ  "، شعباني نوال ،

شهادة الماجستير ، كلية الحقوك و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تي ي وزو ، 

  8588سنة 

 المتعلق بحماية  50-50حماية المستهللأ في  ل القانون الجديد رقم  "، صياد الصادق

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية و الإدارية ،  "المستهللأ و قمع الغ  

 . 8580،  8فرب قانون الأعمال ، كلية الحقوك ، جامعة قسنطينة 

 (دراسة مقارنة ) حماية المستهللأ في التعاقد الإلكتروني  "، عبد الله ذيب عبد الله محمود "

ليا ، جامعة النجاح الولنية ، فلسطين ، ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، كلية الدراسات الع

 .8588سنة 

 مذكرة لنيل شهادة "الحماية المدنية للمستهللأ في العقود الإلكترونية  "، عنيدة إيناس ،

الماجستير ، تخص  قانون خا  معمق ، كلية الحقوك و العلوم السياسية ، جامعة 

 . 8580-8580أبوبكر بلقايد ، تلمسان ، سنة 



 

116 
 

 مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون " حماية المستهللأ الإلكتروني "، غدوشي نعيمة ،

القانون " ، فرب المسؤولية المهنية ، كلية الحقوك و العلوم السياسية ، مدرسة الدكتوراه 

 . 8581، جامعة مولود معمري، تي ي وزو ، " الاساسي و العلوم السياسية

 مذكرة لنيل "  –دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي  –مسؤولية المنتر " ،  مامش نادية ،

شهادة الماجستير في القانون ، تخص  قانون عام للأعمال ، جامعة مولود معمري ، 

 . 8588تي ي وزو ، سنة 

  مذكرات الماستر  

تخرج ، مذكرة " أحكام العدول عن العقد الإلكتروني " ،  لعنابي حكيمة،  إبلعيد ديهية 

لنيل شهادة الماستر في الحقوك ، تخص  قانون أعمال ، كلية الحقوك و العلوم 

 . 8581السياسية ، جامعة مولود معمري ، تي ي وزو، 

، مذكرة  " 50ّ_50الت ام المنتر بمطابقة المنتجات في  ل القانوم رقم " ،  طرافي أمال 

ؤولية ،كلية الحقوقو و نخرج لنيل شهادة الماستر في القانون ، تخص  عقود و مس

 . 8580البويرة ، _ العلوم السياسية ، جامعة أكلي محند 

 

 

 المداخلات :  ثامنا

 81واجبات المورد الإلكتروني و مسؤولية الج ائية على ضوء القانون " ،  بوحليط يزيد-

، مداخلة مقدمة في الملتقى الولني حول الإلار القانوني لممارسة التجارة "  50

، كلية الحقوك و العلوم  8000ماي  1، جامعة  50-81الإلكترونية على ضوء القانون 

 . 8580أكتوبر  1السياسية ، قالمة ، يوم 
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 يوم دراسي حول مسؤولية المنتر عن فعل " شروط مسؤولية المنتر " ،  تدريست كريمة ،

منتجاته المعيبة كوسيلة لحماية المستهللأ ، كلية الحقوك و العلوم السياسية ، جامعة 

 . 8580جوان  80مولود معمري ، تي ي وزو ، يوم 

 مداخلة تم تقديمها في الملتقى  "حماية المستهللأ الالكتروني"،  خلفي عبد الرحمان ،

، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ، يومي " المنافسة و حاية المستهللأ" الولني حول 

 .مار   81و 81

 بحأ مقدم في الملتقى " حماية المستهللأ في مجال التعاقد عن بعد"،  سلطاني أمنة ،

لعلوم القانونية و الإدارية ، الولني لحماية المستهللأ في  ل الإنفتاح الإقتصادي ، معهد ا

 . 8551المرك  الجامعي بالوادي ، أفريل 

  مداخلة الملتقى الولني حول مسؤولية " تطور مسؤولية المنتر " ،  يوسف زاهيةسي ،

المنتر عن منتجاته المعيبة كوسيلة لحماية المستهللأ ، جامعة مولود معمري ، تي ي وزو 

 . 8580جوان  80، يوم 

 مداخلة الملتقى " لبيعة و نطاك مسؤولية المنتر عن عيو  المنتجات " ،  قونان كهينة ،

الولني حول مسؤولية المنتر عن فعل منتجاته المعيبة كوسيلة لحماية المستهللأ ، جامعة 

 . 8580جوان  80مولود معمري ، تي ي وزو ، يوم 

 الإلكتروني في حق المستهللأ في العدول عن تنفيذ العقد " ،  ماضي نبيلة ، صدوق آمنة

، مداخلة تم تقديمها في الملتقى " المتعلق بالتجارة الإلكترونية  50 -81 ل القانون 

،  50 -81الولني حول الإلار القانوني لممارسة التجارة الإلكترونية على ضوء القانون 

 . 8580أكتوبر  1، كلية الحقوك و العلوم السياسية ، قالمة ، يوم  8000ماي  1جامعة 

 إلت ام المورد الالكتروني بالتسليم في عقود التجارة الالكترونية " ،  اد أمينةمسي " ،

الملتقى الولني حول الإلار القانوني لممارسة التجارة الإلكترونية على ضوء في المداخلة 
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قالمة ،  8000ماي  1، كلية الحقوك و العلوم السياسية ، جامعة 50_81القانون رقم 

8580 . 

 الملتقى الولني في مداخلة  ، " . الت ام المورد الالكتروني بالتسليم المطابق" ، يغلى مريم

، كلية  05/18حول الإلار القانوني للممارسة التجارة الالكترونية على ضوء القانون رقم

 . 8580بقالمة  ،  1945ماي  08الحقوك و العلوم السياسية ، جامعة  

 

 المطبوعات :  تاسعا

  نطاك حق المستهللأ بالرجوب في العقود المبرمة عن  رشيد البياتيأقدس صفاء الدين ،

، قسم السيطرة و النظم  جامعة النهرين/مجلة كلية الحقوك  " دراسة قانونية مقارنة" بعد 

 . 8581، الجامعة التكنولوجية ، العراك ، 

  حق العدول عن عقد الاستهلاك الإلكتروني ، مجلة  نويس نبيل -خلوي نصيرة ،

 . 8581الأستاذ الباحأ للدراسات القانونية و السياسية ، 

 قراءة في النصو  القانونية المتعلقة بحق المستهللأ في الإعلام  دريسي فتحي كمال ،

و العدول عن العقد الإلكتروني في التاريعين الج ائري و التونسي ، كلية الحقوك و 

 .العلوم السياسية ، جامعة حمة لخضر ، الوادي ، دون سنة 

 لأ ، كلية ، محاضرات الفصل اللاني في مقيا  قانون حماية المستهل مسعودي يوسف

 . 8580/8585الج ائر، -الحقوك و العلوم السياسية ، جامعة أدرار

 

 المواقع الإلكترونية :  عاشرا

 

https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=109&uiLanguage=en
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 85وزارة التجارة ، الالت ام بمطابقة المنتوجات ، مديرية التجارة لولاية بسكرة ، بتاريخ  

،  80:00، سا  8585جويلية 

http://www.dcwbiskra.dz/index.php?option=com_content&view=

article&id=301&Itemid=83 

 المراجع باللغة الأجنبية 

 Codes  

 code civil Français loi1804_02_07  

 Directive 85-374 CCE du conseil européenne . de 25-07-1985 relative 

au rapprochement de disposition législatives réglementaires et 

administratives des états membres en matiéres de responsabilité de fait 

des produits défectueux . 

 rapport sur la protection de consomateur et l’exécution du contrat en 

droit  francais ، in travaux l’association de henri ، tome 24 ، dalloz ، 

paris ، 1975 

 loi N88-21 du 6-01-1988 . relative aux opération de télé promotion 

avec offre de venté , dites « téléachat » , J. O. R .F du 7-01-1988  .  

 code de consommation française insérée par l’ordonnance N 2001-741 

du 27-08-2001. 

 Ouvrages  

http://www.dcwbiskra.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=301&Itemid=83
http://www.dcwbiskra.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=301&Itemid=83
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 Najjar Ibrahim, le droit d’option, contributiion a l’étude du droit positif et 

de l’acte ,unilatéral L. G. D. J. N .O. 130 Paris, 1967  .  
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 :ملخص

إن التطور الهائل و السريع لوسائل الإتصال و إكتساح الأنترنت لاتى المجالات التجارية أد           
وهري إلى إقبال المستهلكين لإستخدام هذا النوب الحديأ من العقود لإقتناء منتجاتهم ، كان له تأثير ج

على البيهة التعاقدية الإلكترونية المليهة بمخالر تقنية و قانونية تنعكس على كل عناصر العلاقة التعاقدية 
 .التي يكون المستهللأ الإلكتروني أحد ألرافها 

إن التعاقد الإلكتروني وسع من مجال تعرن المستهللأ الإلكتروني للغ  و الخداب ، بالإضافة         
على معاينة المنتوج مباشر هذا ما يؤدي إلى إختلال التوازن العقدي بين المستهللأ و إلى عدم قدرته 

 .المورد الإلكتروني 

هذا ما دفع بمختلف التاريعات القانونية لإبراز خصوصية القواعد التي تحكم معاملات المستهللأ        
ات تحميه في كافة مراحل الإلكتروني و السعي لتوفير حماية فعالة له من خلال وضعها لعدة ضمان

 .التعاقد الإلكتروني 

Abstract 

 The  rapid  development of means of communication and the sweeping of the Internet 
in various commercial fields have led consumers to use this modern type of contract to 
acquire their products. It has had a substantial impact on the electronic contractual 
environment, which is full of technical and legal risks, and is reflected in all the elements of 
the contractual  relationship to which the electronic consumer is a party. 

Electronic contracting has expanded the scope for electronic consumer cheating and 
deception, as well as its inability to preview the direct product, leading to a complex 
imbalance between the consumer and the electronic supplier. 

This has led to various legal legislation to highlight the privacy of the rules governing 
electronic consumer transactions and seek effective protection by placing several safeguards 
to protect them at all stages of electronic contracting. 
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